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 ة الشـريــــك المـشتـــاعــسلـط

 اعـال المشـر المــفي تأجي

 لـن قبـدم مـث مقـبح

 عباس علي محمد الحسينيالاستاذ الدكتور

 الثقافيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/دائرة البعثات والعلاقات 

 
 

 ة. ــالخلاص
إستناداً الى قاعدة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص والتي تقضي بأن حكم العقد ينصرف الى اطرافه أو من     

يقوم مقامهم ، فأن الغير عنهم من المفروض أن لايتأثر بما ورد فيه من أحكام ، إلا أن العقد لما كان وليد ارادتين 

حددت آثار العقد بين عاقديه ، قد تسمح أحياناً بأنصراف هذه الآثار إلى غيرهما  واحياناً  ، وأن هذه الارادة التي

أخرى قد يجيز القانون بأن يستفيد أحد من عقد ليس طرفاً فيه بعد أن وضع تلك القاعدة الحاكمة بحصر آثار العقد 

عنه لم يكن من السهل تحديده أو بيان الحدود  بين اطرافه فقط. وهذا الغير الذي قد تقترن حقوقه بالعقد المبرم بعيداً 

الفاصلة بين كونه اجنبياً تماماً عن العقد فيسمى غيراً أجنبياً وبين إعتباره غيراً غير اجنبي يتأثر بما تضمنه العقد 

،  من أحكام.  كما ان تحديد ماهية الحقوق التي يمكن ان يستفيد منها الغير لم تكن هي الأخرى محل اتفاق ووفاق

ولذلك كان لابد من بحث التأصيل القانوني لمفهوم الغير وكذلك تحديد الحقوق التي يمكن سريانها إزائه أو ترتبط 

بمصالحه ، فضلاً عن بحث الاثار المترتبة على سريان حقوق العقد تجاه الغير والآثار المترتبة على عدم سريان 

  حقوق العقد ازائه.
 ريك , مشتاع , المال , الملكية.سلطة , الشالكلمات المفتاحية:

Abstract. 
      According to the rule of the relative effect of the contract in terms of the people 

which requires that the rule of the contract goes out to its parties or their deputies , the 

foreigner of the contract is supposed to be unaffected by the rules of the contract. 

However, the contract come out from two wishes and these wishes allow sometimes 

to the non-parties of that contract, and sometimes the law allows others to benefit 

from that contract after the ruling put that rule to limit the effects of the contract 

between its parties only.This third party , which may be associated with the contract 

rights away, is not easy to determine or statement boundaries between being a 

foreigner is called the contract completely changed between foreigners  is influenced 

by foreign contents , including the provisions of the contract . Also, determine what 

rights that can take advantage of them non- are not the other shop agreement and 

reconciliation,and therefore it is necessary to search rooting legal concept of others as 

well as to determine the rights that effect about it or linked to its interests, as well as 

discuss the implications of the validity of the contract rights to third parties and the 

effect implications of the lack of validity of the contract rights toward it .  

Key words: Power, Partner, Mstaa, Money, Monarchy. 
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 .ةــــالمقدم
 ث .                   ـوع البحـموض -1

، وهري فري جميرع الأحرواد تعرد الملكية في علم القانون ضرربان، ملكيرة مفررزة وملكيرة شرائعة

إسررتعماد أصررل الحقرروق العينيررة قاطبررة لمررا تخولرره مررن سررلاات جامعررة لصرراح  الحرر  مررن 

هرذا الحر  بمرا أوتير  مرن  وإستغلاد وتصرف، وتحرص النظم القانونية المختلفة على حماية

بيررد أن هررذه السررلاات تتبرراين فرري إسررتعمالها مررن حيررث النارراق بررين الملكيررة المفرررزة وسررائل .

والشائعة ، ففي الوق  الذي يباشر المالك هرذه السرلاات بشركل مالر  علرى الشرل فري الملكيرة 

لاتحدها سوى مراعاة نصوص القانون وما يمليه عليه النظام العام من قيود ، نجد أن المفرزة 

هذه السلاات ليس  بالقوة نفسها في الملكية الشائعة، والسب  في ذلك يعود إلى تعدد الشرركا  

الملاك على الشل المشاع ومن ثم تعردد الحقروق بتعرددهم بحيرث يكرون لهرم سرلاات متزاحمرة 

ع، الأمررر الررذي يتالرر  تنظيمرراً تشررريعياً يكفررل للشررركا  مجتمعررين حقرروقهم علررى المرراد المشررا

ومراعاة لابيعة الشيوع نفسه وللأسباب الذي نشأ بموجبها ، مع تسليمنا بعدم وجرود إخرتلاف 

وإذا كان من ح  كل ك في كل منهما من حيث الابيعة .في مدى السلاات التي يتمتع بها المال

كل سلااته على حصته ، إلاَ أن الأمر قد يتعدى ذلك بأن يباشر شريك في الشيوع أن يستعمل 

الشريك سلااته على الماد المشاع كله أوعلى جز  مفرز منه ،كما لو قام بتأجيره إنالاقاً من 

السلاات الممنوحة له في إدارة المشاع إدارة معتادة . مما يتال  الوقوف عند مفهوم وأحكرام 

 وا  كران بمروافقتهم أو بردون رضراهمح  الشرركا  الآخررين سرهذا التأجير ومدى سريانه في 

 ومن هنا جا  بحثنا الذي أقتصرنا فيه على سلاة الشريك المشتاع في تأجير الماد المشاع .
 

 اره .ـاب اختيـث وأسبـة البحــ أهمي2
ترتبط أهمية البحث في سلاة الشريك في تأجير الماد المشاع بابيعرة الشريوع نفسرها وبمردى 

كل شريك فيه سوا  أقتصر هذا الح  على حصته الشائعة أم على الماد المشراع كلره كمرا ح  

يرتبط من جان  آخر بسلاات كل شريك في إدارة الماد المشاع على إعتبرار أن اييجرار يعرد 

مررن قبيررل هررذه الأعمرراد ومررا يتالبرره القررانون مررن شررروط وأحكررام لمباشرررتها بحيررث يتعررذر فرري 

واحد أن ينفرد بأدارة هذا الماد إدارة معتادة . إلاً أن ذلك لاينفري وجرود الغال  على الشريك ال

  فرري تررأجير المرراد كلرره أو جررز  حررالات يكررون للشررريك وبمعررزد عررن الشررركا  الآخرررين الحرر

ولعل ما دفعنا الى بحث سلاة التأجير من دون السلاات الآخرى هرو الرغبرة فري إعارا  منه.

أحكامها التي قد تتعدى نصوص الملكية الشائعة أو حتى صورة واضحة ومحددة لها مع تناثر 

نصوص القانون المدني ،فضلاً عرن ذلرك أنره لاتوجرد دراسرة متخصصرة بسرلاة الشرريك فري 

تأجير الماد المشراع علرى الررغم مرن الفقهرا  قرد بحثروا أعمراد ايدارة المعترادة وميزوهرا عرن 

الشريوع  رائهم حود تأجير الشرريك علرىأعماد ايدارة غير المعتادة ، ولكن مع ذلك تناثرت أ

طرار واحرد وكان  لهم إشارات عابرة وعبارات نرادرة لرم يجمعهرا مرا يوحردها وي طرهرا فري إ

 يختياره  . كما أن أبراز صنعة الفقه ايسلامي في هذا الموضوع كان سبباً مهما ودافعاً ومحدد
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نبراً إلرى النحرو الرذي يعرزز المقارنرة جولبيان موقف الفقها  منه وطريقة معرالجتهم أيراه وعلرى 

 .جن  مع التشريع والقضا  
 

 ث .ـاق البحــ نط3
إن الوقوف على بيان سلاة الشريك في تأجير الماد المشاع لايمكن أن ي تي ثماره دون إتباع 

الدراسة التحليلية للآرا  الفقهية سوا  في الفقه ايسلامي أوالمدني . مما حملنا إلترزام الدراسرة 

ات المقارنة . فبدون شرك أن الفقهرا  المسرلمين سرعوا إلرى وضرع أحكرام تابيقيرة لتنظريم العلاقر

المشتركة التي تنشأ برين الأفرراد فري الملكيرة الشرائعة ،ولرم تسرمح تلرك الأحكرام لأي واحرد مرن 

الشركا  الخروج عنها بسب  عدم مقدرته على اينفراد لوحده بملكية الماد المشرترك بخرلاف 

ما لو كان مالكاً للشل بشكل مفرز لايشاركه في ملكيته أحد . وهذا الأمر يناب  أيضاً على ما 

عرضه فقها القانون المدني وما بذله المشرعون من جهود في سبيل تنظيم أحكامها . ولم يكن 

القضررا  عررن ذلررك ببعيررد. ولهررذا فررأن أجرررا  المقارنررة بررين هررذه الآرا  وتمحرري  النصرروص 

القانونيررة والوقرروف علررى إتجاهررات القضررا  خيررر وسرريلة وأفضررل طريرر  يعاررا  هررذا البحررث 

 الأهمية التي يستحقها . 
 

 ث .ــة البحــخط -4
سنقسم موضوع بحثنا على مبحثين ، نتناود في الأود منه ماهية تأجير الماد المشاع مقسمين 

إياه الى مالبرين ، نخصر  الأود لمكائرة اييجرار فري الملكيرة الشرائعة ، ونوضرح فري الفررع 

لشررريك فرري الأود منرره المقصررود بأعمرراد ايدارة المعتررادة ، وفرري الفرررع الثرراني لابيعررة حرر  ا

الشريوع . بينمرا سرنتناود فري المالر  الثراني موضروع حر  الشرريك فري ترأجير المراد المشرراع 

مقسررمين أيرراه أيضرراً الررى فرررعين يتعلرر  الفرررع الأود بمشررروعية تررأجير المرراد المشرراع بينمررا 

أما المبحث الثاني فسنتناود فيه أحكام تأجير الماد اني حالات تأجير الماد المشاع .يتضمن الث

المشاع ويتوزع على مالبين ، يتعل  الأود منهما بتأجير الماد المشاع بموافقة بقيرة الشرركا   

ويخص  الثاني للتأجير بدون موافقتهم . وسنقسم المال  الأود إلى فرعين نخصر  الأود 

الشرركا  ، فري الوقر  الرذي يكرون آثرار هرذا  منهما لبحث أساس ترأجير المراد المشراع بموافقرة

أما المال  الثاني . فسيوزع أيضاً الى فرعين نسرتعرض فري التأجير موضوعاً للفرع الثاني .

أولهما يحكام تأجير المشاع بدون موافقة الشركا  وفي ثانيهما لأثر القسمة على ح  الشريك 

ه لأهررم النتررائل والتوصرريات فرري التررأجير. وفرري نهايررة البحررث . سررنعرض مررن خررلاد خاتمترر

 المتمخضة من هذا الجهد المتواضع . 
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 . اعـال المشـر المـة تأجيـماهي/ث الأولـالمبح

يعررد تررأجير المرراد الشررائع مررن أبرررز صررور الأسررتغلاد ، وهوهرردف وغايررة كررل شررريك فرري      

تحقيرر  هررذه الغايررة بشرركل الشرريوع . إلاً أن تعرردد الشررركا  وتنرروع رغبرراتهم لايرر دي دائمرراً الررى 

ميسور دائماً . ولهذا فأن تحديد سلاة الشريك في تأجير الماد الشائع تعتمرد بالدرجرة الأسراس 

علررى توضرريح تكييررف عقررد اييجررار فرري الملكيررة الشررائعة وهررل بمقرردور الشررريك القيررام ب برامرره 

ئع يتال  الوقروف بمفرده دون تدخل من باقي الشركا ، كما أن تحديد ماهية تأجير الماد الشا

ولأجررل قيوده.عنررد حرر  الشررريك فرري إسررتغلاد المرراد الشررائع بهررذا الاريرر  ومرردى هررذا الحرر  و

توضيح ذلك سنقسم هذا المبحث الى مالبين نتناود في الأود منهما مكانة اييجار في الملكية 

 الشائعة ونستعرض في المال  الثاني ح  الشريك في تأجير الماد المشاع. 
 

 . ةـة الشائعـار في الملكيـة الإيجـمكان/الأولب ـالمطل
إن تعدد الشرركا  فري الملكيرة الشرائعة لايمنرع مرن إبررام تصررفات معينرة أو القيرام بأعمراد     

يجررار محررددة هرردفها إسررتغلاد المرراد الشررائع مررن قبررل جميررع الشررركا  أوأحرردهم ، وإذا كرران اي

و إن صررح التعبيررر مررن أعمرراد ايدارة مررن بررين هررذه الأعمرراد أ الصررادر مررن أحررد الشررركا  يعررد

المعتادة ، فأنه يج  ان نبين معنى هذه الأعماد وأنواعها والمكانرة التري يحتلهرا اييجرار منهرا  

وإن هررذا التوصرريف لررن يكررون بعيررداً عررن تحديررد سررلاة الشررريك فرري القيررام بهررذه ايدارة والترري 

لررذي يتالرر  بحررث المقصررود ترررتبط أشررد أرتبرراط بابيعررة حرر  الشررريك فرري الشرريوع ، الأمررر ا

بأعمرراد ايدارة المعتررادة ، وطبيعررة حرر  الشررريك فرري الشرريوع . وهررذا مررا سررنبينه فرري الفرررعين 

 الآتيين . 
 

 المقصـود بأعمال الإدارة المعتـادة./رع الأولـالف

إن إستغلاد الماد الشائع من خلاد إستثماره يعني القيام بجميرع الأعمراد اللازمرة للحصرود    

ثماره، وبغية التوفي  بين مصلحة الشريك ومصلحة جميع الشركا  كان لابرد مرن وضرع على 

وأعمراد ايدارة ماناً لحسرن اسرتغلاد هرذا المراد .قواعد وأحكام تعنى ببيران أعمراد ايدارة ضر

التي قد يضالع أحد الشركا  بها تنقسرم الرى أعمراد إدارة معترادة أوعاديرة وأعمراد إدارة غيرر 

عادية . وهذا التقسيم قوامه طبيعة هذه الأعماد فيما إذا كان  تمس أصل الشل معتادة أو غير 

برررأجرا  تعرررديل فيررره وبأحرررداا تغييرررر بأغراضررره ، أو تقتصرررر علرررى الحصرررود علرررى منافعررره 

المقصودة فقط دون المساس بأصله . ولمرا كران اييجرار يعرد مرن برين أعمراد ايدارة المعترادة 

بهرا فري إطرار الملكيرة الشرائعة . ويلاحرا إبترداً  أن مصرالح  فأنه يحسن بنا أن نبين المقصرود

ايدارة المعتادة لم يرد في كت  الفقه ايسلامي ، إلاَ أن الفقها  أهتموا في مرواطن محرددة مرن 

والشريوع الرذي نعنيره هنرا مرا بحثره الفقهرا  امه ومنها إيجار الماد الشائع .كتبهم بالشيوع وأحك

الملك وهي تعني ثبوت الح  في شل لأثنرين فرأكثر علرى جهرة المسلمون ضمن بحثهم لشركة 

الشيوع
(1)

  مـ  بفرضها عليهـة أو تثبـ، وهي تثب  للشركا  بفعلهم كالشرا  والهبة والوصي 
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كرررالميراا
(2)

، فهررري بهرررذا المعنرررى إجتمررراع حقررروق المرررلاك فررري الشرررل الواحرررد علرررى سررربيل 

الشررياع
(3)

إسررتحقاق أو تصرررفويثبرر  فيهررا حرر  ايجتمرراع فرري .
(4)

وقررد عرفرر  مجلررة الأحكررام .

( منها بقولها كون الشل مشرتركاً برين 1101العدلية شركة الملك في الشيوع من خلاد المادة )

إثنررين فررأكثر أي مخصوصرراً بهمررا بسررب  مررن أسررباب الملك،بعررد أن عرفرر  المشرراع فرري المررادة 

وغيررر ذلررك مررن  ( بأنرره مررا يحترروي علررى حصرر  شررائعة كالنصررف والربررع والسرردس131)

الحص  السارية إلى كل جز  من أجزا  الماد منقولاً كان أم غير منقود ، وعرف  الحصرة 

( بأنها الحصة السارية الى كل جز  من أجزا  الماد المشرترك131الشائعة في المادة )
(5)

أمرا .

وعها عقد اييجار أوايجارة فهي عند الفقها  المسلمين من الألفرا  المنقولرة شررعاً مرن موضر

لغرة ، فهري مشرتقة مرن الأجرر وهرو العروض ، ويرراد بهرا تمليرك المنفعرة خاصرة بعرروض لازم 

لماهيتها ، أو العقد المفيد لذلك . وهري عقرد ثمرتره نقرل المنرافع بعروض معلروم مرع بقرا  الملرك 

على أصله 
(0)

وبعد التقديم لتعريف الشركة واييجارفي الفقره الاسرلامي يتبرين لنرا أن الشرركة  

م هي حردوا الملكيرة لأكثرر مرن شرخ  واحرد علرى مملروك واحرد وعلرى نحرو الأشراعة  عنده

والتشررارك بنظرررهم هررو علاقررة إنسررانية أقتصررادية يختبررر فيهررا المرر من فرري اخلاقرره وفرري دينرره 

وترت  على كل شريك تبعة تجاه شريكه في صيانة الماد المشترك وعردم العردوان فيره وذلرك 

الله تعالى لتنظيمهرا وبيران أحكامهرا ، وهرذا مرا يتالبره إدارة بالحرص على ايلتزام بما شرعه 

المرراد المشررترك بشرركل يحقرر  الغايررة مررن الشرريوع وعرردم إلحرراق الضرررر بالشررركا  الآخرررين  

وبالمقابررل فررأن إدارة هررذا المرراد تكررون مررن حرر  جميررع الشررركا  مهمررا كرران حصررة بعضررهم 

ضئيلة
(7)

لم تررد فري نصوصرهم إصرالاا إدارة  وقد عنى الفقها  المسلمون بهذه الأحكام وإن.

الماد الشائع ، ولكن وردت فيها قواعرد عامرة تحكرم التصررف بمفهومره الواسرع والرذي يشرمل 

أعماد ايدارة والتصرف جميعاً ، وبين  الكثير من الأحكرام التري تعرد تابيقراً لأعمراد ايدارة 

ومنها إيجار الماد الشائع
(1)

الفقها  المسلمين بين إيجرار المراد  . إلاَ أننا يمكن أن نتلمس تمييز 

الشائع بوصفه من أعماد ايدارة وبين التصرف به من خلاد ما ورد في نصوصهم بمرا ي يرد 

ذلك ،إذ أنهم أشاروا في بعض آرائهم إلى اييجار وناقشوا جوازه من عدمره ثرم تعرضروا بعرد 

هم لم يساووا برين اييجرار ذلك الى التصرف في المشاع ووضعوا له حكماً مغايراً مًما يعني أن

وبررين التصرررف فرري المرراد الشررائع
(1)

وهكررذا فررأن مررن أود وأدق المسررائل الترري يتصرردى لهررا .

هري ايدارة  الشركا  على الشريوع هرو موضروع إدارة المراد الشرائع، وايدارة المقصرودة هنرا

ة بأنهرا جميرع الأيجار مرن أبررز مصراديقها ، ويرراد بأعمراد الادارة المعتراد المعتادة والتي يعد

الأعماد التري لاتقتضري تغييرراً اساسرياً فري المراد أوتعرديلاً فري الغررض الرذي أعرد لره ،ولريس 

المقصود منها ما أعتاد عليه الشركا  كما قد ينصرف الذهن الى ذلك لأود وهلة. وإنما المراد 

ع أو فري الشرائ منها هي الأعمراد العاديرة لرردارة التري لاتناروي علرى تغييرر أسراس فري المراد

وهي أما أن تكرون ماديرة كجنري الثمرار وأمرا أن تكرون قانونيرة ، كترأجير الغرض الذي أعد له.

الماد
(11)

 . وقد بحث الفقها  المسلمون هذا الموضوع وأشترطوا في صحة صدورها أن تكون 
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الأحكرام بموافقة جميع الشركا  دون أن ينفرد أحدهم بالقيام بهرا ، كمرا عبررت عرن ذلرك مجلرة 

( أنه مثلما يتصرف صراح  الملرك المسرتقل فري ملكره كيفمرا 1101ا في المادة )ـة بقولهـالعدلي

يشا  فلأصحاب الملك المشترك أيضاً بايتفاق كذلك . وهذا الن  يسري على جميع الأعماد 

ائع الصادرة من الشركا  بما فيها أعماد الادارة المعتادة ،فلهرم ايتفراق علرى ترأجير المراد الشر

وأعتبرر فقهرا  القرانون المردني سريم الأجررة بيرنهم بنسربة حصصرهم .لواحد مرنهم أو لأجنري وتق

وشراحه أيضاً إيجار الماد الشرائع مرن أبررز صرور ايدارة المعترادة إذ أنهرم أشراروا الرى ذلرك 

 عند بحثهم لأستغلاد الماد الشائع أو اينتفاع بره ، فرأعتبروا مرن أعمراد ايدارة الرئيسرة التري

تقررع كثيررراً فرري العمررل وتهرردف الررى اينتفرراع بالمرراد الشررائع وإسررتثماره بأيجررار الرردار وإيجررار 

الأرض الزراعية
(11)

  . 

وهو ما نهجره مشررع القرانون المردني فري النصروص القانونيرة التري عالجر  أعمراد الأدارة    

على أنه) يلرزم  ( من القانون المدني الفرنسي115/3المعتادة ، وفي هذا السياق نص  المادة )

موافقة جميع الشركا  على القيرام بأعمراد ايدارة .....(
(12)

( 127وكرذلك مرا جرا  فري المرادة ) 

من القانون المدني المصري التي نص  على أن تكرون إدارة المراد الشرائع مرن حر  الشرركا  

مجتمعين مالم يوجد إتفاق يخالف ذلك 
(13)

( 1104) وهو الحكم ذاته الذي عبرت عنه المادة.  

من القانون المدني العراقي عندما نص  على أن تكرون إدارة المراد الشرائع مرن حر  الشرركا  

( في فقرتها الثالثة مرن القرانون 1101وأشارت المادة )م يوجد إتفاق يخالف ذلك .مجتمعين مال

نفسه الرى إيجرار المراد الشرائع بعرد أن أكردت علرى إعتبراره صرورة مرن صرور ايسرتغلاد فري 

ويفسر إتجاه المشرع العراقي هذا على أنه لم يشرأ أن يتررك ة الثانية من المادة المذكورة .الفقر

هذه المسألة الهامة لتقدير القضا  وإجتهاده وأنما آثرر أن يفصرل فيهرا برن  صرريح ، دون أن 

يجعل للقضا  سبيلاً للتدخل في إدارة الماد الشائع إلاَ عند تعذر ايتفاق على ذلرك لأن أدق مرا 

يعرض للشركا  في الشيوع هو إدارة الماد الشائع ، ولذلك تكفل المشرع بوضرع قواعرد لهرذه 

ايدارة ، وأن يابع قواعد إدارة الماد الشائع باابع التيسير العملي أسوة بمصرادره التأريخيرة 

في هذا المجاد
(14)

  . 

د ايدارة المعتراده فري كما أن الفقها  بحثوا إيجار الماد الشائع كتابي  مرن تابيقرات أعمرا    

عقد اييجرار بمناسربة تحديرد مرن لره الحر  فري صردور اييجرار منره وأعتبرروا هرذا النروع مرن 

اييجررار صررحيحاً نافررذاً متررى صرردر مررن الشررركا  أجمعررين مسررتندين فرري ذلررك الررى النصرروص 

القانونية السابقة
(15)

عترادة فهرو ولمرا  كران اييجرار يعرد بأتفراق الفقهرا  مرن أعمراد ايدارة الم.  

يختلرف بررذلك عررن أعمرراد ايدارة غيررر المعتررادة التري تقتضرري تعررديلاً أساسررياً فرري المرراد أو فرري 

الغررض الرذي أعرد لره ك عرادة بنرا  منرزد بجعلره أصرلح للأسرتغلاد أو البنرا  علرى الأرض أو 

تحويل الماعم إلى مقهى . وتحديد مرا إذا كران العمرل يردخل ضرمن اعمراد الادارة المعترادة أو 

من اعماد الادارة غير المعتادة مسألة يخت  بتقرديرها قاضري الموضروعض
(10)

. وان كانر   

ادة ـالمحكمررة تخضررع لرقابررة محكمررة التمييررز عنرردنا بصرردد تمييزهررا بررين أعمرراد الأدارة المعترر

 ن ـالمعتادة . أن إعتبار تأجير الماد الشائع من أعماد ايدارة المعتادة لم يكن غريباً عـروغي
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دارة المعترادة تشرتمل علرى موقف القضا  في فرنسا ومصر والعراق ، إذ أعتبرر أن أعمراد اي

الماد الشائع ، أو أن هذا اييجار يدخل فري أعمراد ايدارة المعترادة التري يقروم الشرركا  اجٍارة 

بأجرائها في الملكية الشائعة
(17)

 . وأعتبر هذا الح  مكفود لجميع الشرركا  مرا لرم يتفقروا علرى 

خلاف ذلك
(11)

ورت  القضا  على هذا الأعتبار نتائل مهمة بعضها أستند فيها الرى نصروص . 

القانون الخاصة بالشيوع وأستمد بعضها الآخر من طبيعة الشريوع وإعتباراتره العمليرة أو مرن 

صادراً من جميع الشركا  فأنره يكرون  نون المدني منها أن اييجار مادامالقواعد العامة في القا

نافرذاً فري حقهرم جميعراً لأيرة مردة كانر  ، وأن ادٍارة المراد إدارة معترادة لغررض ترأجيره تشررمل 

ايدارة ابٍتداً  ومن باب أولى الموافقرة تشرمل التنرازد عنهرا مرن مسرتأجر الرى آخرر
(11)

كمرا أن .

اد سوا  كان من الشركا  أومن الغيرر إيجار الماد الشائع يدخل في سلاة متولي إدارة هذا الم

ويدخل في سلاته تبعاً لذلك ح  التقاضي فيما ينشأ من هذا اييجرار مرن منازعرات فيصرح أن 

يكون مدعياً أو مدعى عليه فيها 
(21)

  . 

وأن أعماد ايدارة المعتادة فيما بين مردير المراد الشرائع وبراقي الشرركا  وقرائع ماديرة ولرو     

وني وبالتررالي يجرروز إثباتهررا بكافررة الارررق المقرررَرة قانونرراً ومنهررا البينررة تعلقرر  بتصرررف قرران

والقرائن ، أما التصرفات القانونية التي يبرمها المدير مع الغير كمسرتأجر المراد فتخضرع فري 

إثباتها إلى القواعد العامرة
(21)

المراد الشرائع الصرادر مرن قبرل جميرع الشرركا   واذا كران ترأجير.

أن أعماد الأدارة المعتادة من ح  جميع الشركا  وانٍَ إتفاقهم على  من على اساس ؛هوالأصل

إسرتناداً الرى الابيعرة القانونيرة  براع ، فرأن لهرذا الأصرل لره مرا يسروغهتأجيره يكون واجر  الات

الخاصررة للملكيررة الشررائعة ،فجميررع حقرروق الشررركا  علررى المرراد الشررائع متماثلررة وأن اختلفرر  

م أيضراً تكرون متسرراوية فرلا يكرون أحردهم متميرزاً عرن الآخررر حصصرهم وبالترالي فرأن سرلااته

الماد الشائع ، كذلك  وعلى النحو الذي يفرض إرادته بأختيار الاريقة التي يختارها يستغلاد

ضرورة وجود ايجماع في مثل هذا الفرض هو أنَ أغل  حرالات الشريوع تنشرأ  فأن ما يسوغ

هرو الحراد فري الميرراا إذ لايجرد المالرك المشرتاع بأسباب لاإراديرة ورغرم إرادة الشرركا  كمرا 

نفسه إلاَ في حالة الشيوع بعد وفاة مورثه ، فليس من العدد أن تخضع إرادته يرادة غيره من 

الملاك المشتاعين خاصة إذا علمنا أن حالة الشيوع هذه قد تستمر فترة طويلة من الزمن
(22)

 . 

دائماً إلى تحقي  إجماع الشركا  على تأجيرالمراد ومع ذلك فأن ليس بالأمر الهين الوصود    

الشائع، فتعدد الملاك وتنوع رغباتهم وإنتفا  حسن النية عند بعضهم في إستغلاد الماد الشائع 

على أحسن وجه قرد يسرهم كرل ذلرك فري صرعوبة إتفراق جميرع الشرركا  ، وعلرى حرد قرود أحرد 

ن يكرون بأجمراع الشرركا  غيرر أنره يتعرذر الفقها  أنه إذا كان الأصل فري إدارة المراد الشرائع أ

إجتمرراعهم فضررلاً عررن إجمرراعهم
(23)

، الأمررر الررذي يرر دي إلررى تعايررل إسررتغلاد المرراد الشررائع 

وايضرار بحقوق الشركا  جميعاً وبالنتيجة ايضرار بالأقتصراد الروطني . ولهرذا السرب  فقرد 

لعقبات العملية التي تحود عادة نظم  القوانين المدنية هذه المسألة تنظيماً مفصلاً . وواجه  ا

 دون حسن إستغلاد الماد الشائع ، وكان من شأن هذا التنظيم أن تقيدت قاعدة الأجماع بقيود 
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هامة مبناها أن ما يستقر عليه الأغلبية يلزم الجميع ،ولهذا فقرد حررص المشررع علرى التوفير  

 شائع أمام إختلاف مشارب الشركا  بين المصالح المتعارضة وعدم تعايل إستغلاد الماد ال

وتفاوت أغراضهم وتنوع إتجاهاتهم، فما يريده واحد مرنهم قرد لا يريرده الآخررون ، وقرد تريرد 

أغلبيرتهم شريئاً وتقررف الأقليرة حررائلاً دون مرا تريرد الاغلبيررة 
(24)

وأمرام صررعوبة الحصرود علررى .

ا حرلاً يمكرن الرجروع مرن إجماع الشركا  في مثل هذه الحالة طرا جانر  مرن الفقره فري فرنسر

( من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالشركات وبكيفية إدارة أمواد 1111خلاله الى المادة )

الشركا  أنهم أنرابوا بعضرهم بعضراً بشرأن إدارة  عدم تعيين مديرلها ، بموجبه يعدالشركة عند 

هرذه ايدارة غيرر مضرربة بمصرلحة الشرركا   حاجة إلى رضاهم جميعاً مادامر الشركة دون ال

جميعاً 
(25)

 . 

( من القانون المدني مفادهرا أنَ 121/1ووضع المشرع المصري قاعدةً كرَسها في المادة )    

ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركا  فري أعمراد ايدارة المعترادة يكرون ملزمراً للجميرع ، فأتفراق 

علها في وضع تعتبر فيه نائبرة نيابرة قانونيرة عرن الأقليرة  الأغلبية من الشركا  على اييجار يج

وبالتالي يكون هذا اييجار نافذاً في ح  الشركا  جميعاً إلاَ إذا ثب  أن اييجرار وقرع برالتواط  

إضراراً بالأقلية فحينئذ لا ينفذ اييجار . وتحس  الأغلبيرة فري القرانون المصرري علرى أسراس 

من يملك من الشركا  أكثر مرن نصرف المراد الشرائع يكرون لره  قيمة الأنصبا  ،ومعنى ذلك أن

الح  في تأجير هذا الماد 
(20)

وهذه الأغلبية المالقرة التري أشرترطها القرانون المصرري كانر  .

محلاً ينتقاد جان  من الفقه في مصر الذين رأوا في الاريقرة التري أتبعهرا المشررع المصرري 

على أساس قيمة الأنصبا  فقط من شأنها أن ت دي الى  في إحتساب الأغلبية المالقة التي تقوم

تمكين شريك واحد في الأستئثار بأعماد ايدارة المعتادة على النحرو الرذي يرراه إذا كران يملرك 

وحده أكثر من نصف المراد الشرائع دون إكترراا لآرا  الشرركا  الآخررين رغرم أن رأيهرم قرد 

الررى طلرر  القسررمة وإنهررا  الشرريوع فرري  يكررون هررو الأصرروب ، ولعررل عرردم أخررذ رأيهررم يرردفعهم

الحالات التي لا يستايعون فيها الاعن بقرارات هذا الشريك بالتعسف فري إسرتعماد الحر  إلاً 

أن أصحاب هذا الرأي لم يقدموا بديلاً عن الاريقة التي أتبعها المشرع المصري في إحتسراب 

الأغلبية المالقة
(27)

 1132ات والعقرود اللبنراني لعرام ( من قانون الموجب135وأقرت المادة ). 

أيضاً للأكثريرة صرلاحية إتخراذ القررارات المتعلقرة بكيفيرة إدارة الشرل المشرترك وحرددت هرذه 

الأكثرية بالشركا  الذين يملكون ثلاثة أرباع الأسرهم فري المراد الشرائع ،ولهرا أن تجبرر الأقليرة 

ها ترأجير المراد الشرائع ، دون أن على ايذعان لقراراتها في أعماد ايدارة العادية وفي مقردمت

تستايع الأقلية التظلم من قرار الأغلبية في إستعماد حقها في ايدارة إلَا في حالة التعسف في 

إستعماد الح  كما لو قام  الأغلبية من خلاد إيجارها للمراد الشرائع بمراعراة مصرالحها دون 

ع لواحرد مرن بينهمرا برأجرة زهيردة مراعاة مصالح الأقلية ، ويتحق  ذلك لو أجرت المراد الشرائ

بقصد حرمان الأقلية مرن المشراركة معهرا فري ايدارة أو حرمانهرا مرن اينتفراع بالمراد الشرائع 

 ار ـاذ الايجـطواد مدة عقد اييجار، فيحنئذ تستايع الأقلية الاعن في هذه الأعماد بغية عدم نف
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في حقها 
(21)

سرار علرى هرذا الرنهل المتقردم إذ مرنح ألشرركا  أما المشرع العراقي فهرو الآخرر . 

عليه لمعتادة ، وما يستقرمن الحص  الح  في القيام بأعماد ايدارة ا ممن يملك القدر الأكبر

ملزماً للجميع حتى للأقلية التي خالف  هرذا الررأي ، والعبررة أصحاب القدر الأكبر يكون رأي 

ولكرن المشررع العراقري أردف حكرم رؤوس .ية هنا بأغلبية الحص  وليس  بأغلبيرة الربالأغلب

عرردم تحقرر  الأغلبيررة بحكررم آخرهررو أنَ مرررن حرر  أي شررريك ان يالرر  مررن المحكمررة إتخررراذ 

الأجرا ات التي تقتضيها الضرورة كتعيين مدير للمراد الشرائع ،ثرم أضراف المشررع بعرد ذلرك 

( 1104نية من المادة )الى ما تقدم  الح  للأغلبية في إختيار مدير لها . إذ جا  ن  الفقرة الثا

مررن القررانون المرردني علررى النحررو الآترري ) ومررا يسررتقر عليرره رأي أصررحاب القرردر الأكبررر مررن 

الحص  في أعماد ايدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع حتى الاقلية التي خالف  هذا الرأي ، 

ا ات مرا فأن لرم تكرن ثمرة أغلبيرة فللمحكمرة بنرا  علرى طلر  أحرد الشرركا  أن تتخرذ مرن ايجرر

تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير الماد الشائع . وللأغلبية أيضاً أن تختار 

ويمكن القود أن صياغة هذه الفقررة أربكر  الحكرم ن تحدد مدى سلاته في ايدارة ( .مديراً وأ

المحكمرة الوارد فيها من خلاد ما ذكرته من تداخل بين ح  الأغلبيرة فري ايدارة وبرين سرلاة 

في إتخاذ ما تقتضيه الضرورة عنرد تعرذر الأغلبيرة فرذكرت حر  الأغلبيرة ثرم ذكررت صرلاحية 

المحكمررة ثررم عررادت إلررى حرر  الأغلبيررة ثانيررة ، وكرران مررن الافضررل أن تخصرر  هررذه الفقرررة 

لصلاحية الأغلبية في ايدارة المعتادة ، وأن تكون صلاحية المحكمة في تحديد طريقة ايدارة 

وإذا كران مرن حر  الأغلبيرة منعاً من التداخل في الصياغة . لأغلبية في فقرة مستقلةعند تعذر ا

وفقاً لما تقدم تأجير الماد الشرائع ، فرأن ذلرك مشرروط بسرريان هرذا اييجرار لمردة لا تزيرد عرن 

( . وسررنة واحرردة فرري قررانون الموجبررات 551ثررلاا سررنوات فرري القررانون المرردني المصررري )م

( 541والعقوداللبناني )م
(21)

اما في القرانون المردني العراقري فقرد أشرترط أيضراً ان تكرون مردة .

( منره ) لريس لمرن لايملرك ألا حر  724اييجار لاتزيد عرن ثرلاا سرنوات إذ جرا  فري المرادة )

ايدارة ان يعقد اجارة تزيد مردتها علرى ثرلاا سرنوات( . فراذا عقردت الاجرارة لمردة أطرود مرن 

ت مررالم يوجررد نرر  يقضرري بغيررره (. وسررب  عرردم سررريان ذلررك أنقصرر  المرردة الررى ثررلاا سررنوا

هرو ان هرذا الايجرار يكرون صرادراً  ،الايجار في ح  بقية الشركا  اذا تجراوزت المردة المحرددة

. والنائر  لايسرتايع ونائبرة نيابرة قانونيرة عرن الاقليرة ،أصيلة عرن نفسرها وصفهامن الأغلبية ب

تبر الأغلبية فيما زاد عن هذه المدة متعدية على إبرام الايجار الا لمدة ثلاا سنوات فأقل . وتع

حقوق الأقليرة التري يحر  لهرا آزا  ذلرك الماالبرة بتعرويض الضرررالناجم عرن هرذا التعردي
(31)

 

والعبرة فري تحديرد مردة الايجرار مرا تضرمنه عقرد اييجرار ، فرأن كانر  المردة لا تتجراوز ثرلاا 

حتررى لررو أمتررد اييجررار إمتررداداً قانونيرراً  سررنوات كرران اييجررار نافررذاً فرري مواجهررة كافررة الشررركا 

بموج  تشريعات اييجار الخاصة لمدة تزيد عن ثلاا سنوات ، إذ يظل اييجار برالرغم مرن 

ذلك محدداً بالمدة المتف  عليها بالعقد
(31)

جان  من الفقه أن تأجير العقرارات الرواردة فري  ويعد.

 ن ـم دـار لا يعـييجود اـي لعقـداد القانونـدأ الأمتـع لمبـة والتي تخضـقوانين اييجار الخاص
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اد ـأعماد ايدارة التي تستايع الأغلبية المذكورة سابقاً القيام بها ولذلك فهو يخرج من نااق أعم

اد التصرف ـل في أعمـل انه يدخـادة بـر المعتـاد ايدارة غيـل في أعمـادة ويدخـالادارة المعت

منفعة العين على نحو يكاد يكون نهائياً ومن ثم فأنه يتال  أغلبية خاصة لأنه يتضمن التنازد عن 

للقيام بها
(32)

ويمكن القود أن هذا الحل المتقدم لايمكن الأخذ به في القانون العراقي  إذ ورد في .

( من القانون المدني ما يفيد بأن اييجار الصادر من الأغلبية لمدة تزيد عن 724نهاية المادة )

نوات لا تنق  مدته الى ثلاا سنوات إذا كان هناك ن  قانوني يقضي بذلك . والواضح ثلاا س

أن قوانين إيجار العقار الصادرة في العراق قد أقرت الأمتداد القانوني وبالتالي فأن نصوص هذه 

القوانين تعد بمثابة الجواز التشريعي لزيادة مدة التأجير عن ثلاا سنوات ،كما ورد في ن  

التي أقرت إمتداد عقد اييجار بحكم 1171لسنة   17لثالثة من قانون إيجار العقار رقمالمادةا

القانون مادام المستأجرشاغلا للعقار ومستمراعَلى دفع الأجرة رغم أنها عدت بمقتضى قانون رقم 

(من القانون 17/14(سنة حس  المادة )12الذي حدد الحد الأعلى للتمديد ب) 2111لسنة  50

على ان يقتصر هذا الح  للأغلبية من الشركا  على العقارات المحددة بتلك القوانين المذكور، 

من تحديد  1111لسنة  71الخاصة . وكذلك ما ورد في نصوص قانون رعاية القاصرين رقم 

من النصوص القانونية أيضاً التي يج  العمل بها والتي أشارت اليها المادة  لمدة الايجار يعد

( من قانون رعاية القاصرين واجبات دائرة 41ن المدني . فبعد أن بين  المادة )( من القانو724)

رعاية القاصرين المتمثلة في واحدة منها في أعماد الأدارة المعتادة اذا لم يكن للقاصر ولي أو 

( منه لتبين واج  أي واحد من ه لا  41وصي أو قيم تناط به الأعماد المذكورة ،جا ت المادة )

فظة على أمواد القاصرين وأجازت له القيام بأعماد ايدارة المعتادة وفقاً يحكام القانون في المحا

/خامساً ( أياً منهم إيجار العقارات لأكثر من سنة واحدة وللاراضي 43المدني ، ومنع  المادة )

بلوغ  ما بعد الزراعية لأكثر من ثلاا سنوات على أن لاتمتد مدة الايجار في أي من الحالتين الى

وفي الوق  الذي يمكن القود فيه أن الأراضي الزراعية هي عقارات أيضاً الصغير سن الرشد.

رغم أن الن  فرق بينهما في الحكم فأن الولي أو الوصي يستايع متى كان شريكاً في ملك شائع 

و اقل حتى بلوغ القاصرين فيه قاصرين أن ي جر العقار لمدة قد تزيد عن ثلاا سنوات أ

فقد الماد الشائع كله أو لجز  منه.وأيد القضا  في كثير من أحكامه ح  الأغلبية في تأجير .الرشد

قض  محكمة النقض المصرية بأنه إذا تعدد ملاك العقار الشائع فأنه يح  لمن يملك أغلبية 

الأنصبا  فيه أن ي جروه للغير بوصفه من أعماد الأدارة المعتادة 
(33)

ولما كان الن  في المادة .

( من القانون المدني يقضي بأن تكون إدارة الماد الشائع من ح  الشركا  مجتمعين ما لم 127)

( من ذات القانون على أنه ما يستقر عليه رأي 121يوجد إتفاق يخالف ذلك والن  في المادة )

س  الأغلبية على أساس قيمة أغلبية الشركا  في أعماد الأدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع وتح

الأنصبا  ، فمتى كان الم جر لايملك أكثر من نصف الماد الشائع فلا يسري هذا اييجار في 

مواجهة باقي الشركا  
(34)

كما أقر القضا  العراقي يصحاب القدر الأكبر من الحص  من  

 ( سهماً إذا 202صل )( سهماً من أ227الماد الشائع الح  في تأجيره ، فالملاك الذين يملكون )
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( من القانون المدني العراقي يكون هذا 1104اجرّوا الملك إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة )

اقي الشركا  حود أنَ ـات من بـاييجار صادراً من أصحاب القدر الأكبر ، ولاعبرة للأعتراض

لأعتراضات غير واردة لأن الايجار قد صدر من فضولي وبدون موافقتهم ، فمثل هذه ا

الم جرين هم أصحاب القدر الأكبر من الحص 
(35)

وأن ما يستقر عليه أصحاب القدرالأكبر . 

من الحص  من أعماد الأدارة يكون ملزماً للشركا  جميعاً 
(30)

وأعتبرت محكمة التمييز  

داً من قبل مالكي أغلبية الأتحادية أنََ عقد الايجار يكون نافذاً بح  الشركا  المالكين إذا كان معقو

الأسهم الذين تكون لهم ح  ايدارة في الماد الشائع ، فأذا كان الم جر يملك أربعة سهام من أصل 

اثنى عشر سهماً لذا فأنه وعلى فرض صحة إبرام العقد فأنه غير نافذ بح  الشركا  الآخرين لأنه 

لم يصدر من الأغلبية
(37)

 . 
 

 . وعـك في الشيـالشريق ـة حـطبيع/انيـرع الثـالف

بعد أن بينا بأن إيجار الماد الشائع يعد من قبيل أعماد الأدارة المعتادة والتي يح  لجميع    

الشركا  أو لأغلبيتهم القيام بها ، فأن القيام بأعماد ايدارة المعتادة يفترض أن يكون صادراً ممن 

مالكاً لهذا الماد أو صاح  ح  عيني عليه ،وهذا يحتم علينا أن نتوقف  وصفهله الح  في ذلك ب

ففي الفقه ايسلامي تعد شركة الملك هي التعبير ح  الشريك في الملكية الشائعة .على طبيعة 

الصادق عن الملكية الشائعة وبمقتضى أحكامها أن أمواد هذه الشركة تكون مملوكة لجميع 

مجموع شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل شريك من الشركا  من دون أن يكون لل

الشركا 
(31)

. وينظر الفقها  المسلمون إلى هذا النوع من الملكية على أنها إجتماع في إستحقاق أو  

تصرف ، وينشأ هذا ايجتماع من تعدد لحقوق الملاك في الشل الواحد 
(31)

، وقد أنعكس هذا  

سلامي على تنظيم الفقها  لسلاات المالك المشتاع، إذ وردت التكييف للملكية الشائعة في الفقه الا

أحكامها ضمن أبواب الشركة ، ولم ترد في الأبواب الخاصة بالملكية
(41 . )

 

وعن طبيعة ح  الشريك في هذا النوع من الملكية يرى جان  من الفقها  أن ح  الشريك في      

يملك في هذا الماد حصة شائعة ، ومعنى  الماد المشترك على الشيوع هو ح  ملكية ، فالشريك

ذلك أن هذه الحصة تنتشر وتتفرق في كل أجزا  الشل المشاع ، وبالتالي تكون أمام ملكية متعددة 

للشركا  تتعدد بتعددهم فيه ، فلا يكون الملك مملوكاً كله لشريك منهم على إنفراد وإنما يكون ح  

الشركا  الآخرينكل شريك متعل  بالشل المشترك كله مع بقية 
(41)

ويعبر الفقها  المسلمون عن  

كون الماد المشاع مملوك لجميع الشركا  بتعبيرات مختلفة ت دي إلى معنى واحد وهو أنَ أحد 

الشركا  لايستايع أن يستأثر بمزايا الملك كله ، فقد جا  في بعض كتبهم أنه إذا تحقق  الشركة 

ون إذن بقية الشركا  ، وأن أذن لأحد بالتصرف بين الأشخاص فلا يجوز لأحدهم أن يتصرف د

في حد معين لا يجوز أن يتجاوزه
(42)

. وسب  ذلك أنَ كل واحد من الشركا  أجنبي في نصي   

صاحبه فلا يجوز له التصرف دون أذن ولأن المال  للتصرف الملك أو الولاية وليس لكل واحد 

بالتالي لايجوز له ذلك لأن التصرف في ماد منهم في نصي  صاحبه ولاية بالوكالةأو بالقرابة ، و

الغير بغير إذنه عقلاً وشرعاً يعد من قبيل خيانة الأمانة وهو قبيح عقلاً 
(43)

ويرى جان  من الفقه .

 المدني أنَ الملك المشاع في الفقه الاسلامي هو ح  ملكية تامة مثله في ذلك مثل الملكية المفرزة 
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هذه الملكية، بينما يرى جان  آخر أنه ليس لهذا الرأي سند في وليس هناك فارق بينه وبين 

 نصوص الفقه الاسلامي في مذاهبه المختلفة ، وأنَ التكييف الأفضل لح  الملكية الشائعة في الفقه 

الاسلامي بأنه ح  من نوع خاص، وذلك لأعتراف الفقه ايسلامي للمالك المشتاع بالح  في 

مراعاة حقوق الشركا  الآخرينإستغلاد الماد الشائع مع 
(44)

ولم يستقر الفقه المدني على رأي .

موحد حود طبيعة ح  الشريك على الشيوع فهو من أكثر موضوعات القانون المدني غموضاً 

ولازاد ، فذه  جان  منهم إلى أن ح  الشريك هو ح  شخصي يخوله الح  في إكتساب منافع 

دها يتحود حقه من ح  شخصي إلى ح  عيني، إذ الماد حتى حصود القسمة النهائية ، وبع

يتحدد محله تحديداً مادياً يميزَه عن غيره من الحقوق . أما ح  الشريك قبل القسمة فلا يعدو أن 

يكون محدداً تحديداً حصيصاً أو معنوياً فقط ويصع  تمييزه عن غيره
(45)

  . 

في الملكية الشائعة هو ح   ح  الشريك إلاَ أنَ الرأي الذي أجمع عليه الفقه المدني هو إعتبار   

فردية أو أنها ملكية من نوع  ولكن الأمر المختلف فيه هل أنها ملكية جماعية أوملكية،

ولهذا بدأ الفقها  في طرا التمييز بين الملكية الفردية والملكية الجماعية وصولاً الى تحديد خاص.

هي التي يكون فيها المالك شخصاوَاحداَ ولو كان الابيعة القانونية لح  الشريك . فالملكية الفردية 

شخصاً إعتبارياً أي مجموعاً من الأفراد متمتعاً بالشخصية المعنوية . أما الملكية الجماعية فهي 

التي يكون فيها المالك جماعة من الناس لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي فأن ملكية الماد 

ز لأي من الملاك القيام بأي تصرف ناقل للملكية كالبيع أو تنس  الى جميع الشركا  . فلا يجو

الهبة أو إستعماد الماد أو الانتفاع به دون موافقة جميع الشركا  ، ومن ثم فالعمل الفردي 

الصادر من أحد الشركا  لا أثر له ، بل يحل محله العمل الجماعي الصادر باجماع الشركا  ومن 

ن قبيل الملكية الفرديةثم لايعتير هذا النظام الأخير م
(40)

 . 

ولايمكن إعتبارالملكية الشائعة على أنها ملكية جماعية وإن كان  تتضمن مايشير الى جماعية    

المشتاعين فيها من خلاد تقرير ح  الاغلبية في القيام بأعماد الادارة المعتادة، لأنَ مجموع 

اً مستقلاً عن باقي الشركا  ، فلا الشركا  لايتمتع بالشخصية القانونية بحيث يجعل منه شخص

يمكن إعتبار مجموع الشركا  صاحباً للح  من دون وجود هذه الشخصية ذلك لأن الحقوق 

لاتثب  الاَ للأشخاص القانونية . زيادة على ذلك أنَ الشل المملوك على الشيوع لايملكه الشركا  

الشائعة من الملكية المشتركة أو مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه وهذا الذي يميز الملكية 

الجماعية . كما أنً الملكية المشتركة لاتنشأ الا بالأتفاق أي بالأرادة المشتركة للشركا  ، أما 

الملكية الشائعة فقد تنشأ دون وجود هذا الاتفاق الساب  كما في تملك التركة من قبل الورثة قبل 

عيني لكل شريك على ما يقدمه من أمواد الى تقسيمها ، وفي الملكية المشتركة ينتقل الح  ال

مجموع الشركا  ويتحود حقه الى مجرد ح  شخصي في استغلاد الشل وفي الحصود على 

نصي  من الأنتاج او الأرباا ، بينما يكون للشريك على الشيوع حقاً عينياً على الشل المملوك 

تتركز  ائعة في كل الماد ولاعلى الشيوع ، ومن جان  آخر فان الحصة التي يملكها الشريك ش

في جان  معين منه بالذات وهذا هو الذي يميز الملكية الشائعة من الملكية المشتركة
(47)

ولهذا .

ح  الشريك على أنه ح  ملكية الى نتيجة مفادها  صحاب هذا الرأي ممن ينادي بتوصيفتوصل أ

 أنَ ح  الشريك في الملكية الشائعة يقف وسااً بين ح  الشريك في الملكية المشتركة وبين ح  
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دني ـون المـة للقانـرة الايضاحيـا  في المذكـا جـم بمـون رأيهـرزة ويدعمـالمالك في الملكية المف

ة الشائعة ، إذ تبين من تعريفها بأنها ملكية وسط بين الملكية ري بخصوص تعريف الملكيـالمص

المفرزة وبين الملكية المشتركة )الجماعية( ،وهذه المكانة لح  الشريك في الشيوع أثرت على 

تحديد طبيعة ح  الشريك إستناداً الى أنَ الملكية المشتركة يكون فيها المالك جماعة من الناس 

ده لا الشل المملوك ولا أية حصة فيه ، بل الكل يملكون مجتمعين دون لايملك أي واحد منهم بمفر

ان تكون لهم شخصية معنوية ، وبالمقابل يكون ح  الشريك في الماد الشائع حقاً عينياً ينص  

على ما يملكه من حصة فيه وبالتالي تكون ملكيته ملكية فردية وليس ملكية مشتركة . وينتهي 

ود بأن الملكية الشائعة تشترك في الابيعة  مع الملكية المفرزة، فكل أصحاب هذا الرأي الى الق

من الملكية الشائعة والملكية المفرزة هي ملكية فردية ، فلا يوجد أختلاف بينهما من حيث الابيعة 

لأنَ المالك في الملكية المفرزة هو شخ  واحد سوا  كان طبيعياً أم معنوياً وأنَ المالك على 

واحد سوا  كان طبيعياً أم معنوياً وان كان يملك حصة في الشل ويملك غيره  الشيوع هو شخ 

من الشركا  باقي الحص  ، ولكن يكمن هذا الأختلاف في مدى السلاات التي يتمتع بها المالك 

في كل منهما  الأمر الذي ي ثرفي مضمون الح  مما يجعل منه حقين متميزين تشملهما طائفة 

فردية ،فالشيوع حالة من أحواد الملكية يكون الشل فيها محلاً لملكيات واحدة وهي الملكية ال

حقاً مالياً هو الذي يتعدد ،أما محل ح  ، وأنَ ح  الملكية ذاته بوصفه  فردية متعددة بتعدد الملاك

الملكية او الشل الذي ترد عليه حقوق الملكية يظل غير منقسم ولوكان يقبل القسمة وهذا يستتبع 

ح  كل شريك هو ح  جزئي يقع على الشل المشترك بأكمله وتتحدد فيها أنصبة كل  القود بان

منهم في الشل دون تمييز سوا  كان الشل قابلاً للقسمة ام لم يكن ، وبالتالي نكون أمام تعدد 

للملاك على الشل ولكن دون ان يخت  أي واحد منهم بجز  مفرز منه وإنما يملك فيه حصة 

من دون أن تتركز في جان  معين منه بالذات ، فالملكية أما ان تكون ملكية شائعة في كل الماد 

فردية او ملكية جماعية ، والملكية الفردية أما أن تكون ملكلية مفرزة او ملكية شائعة ، ومن ثم 

تكون الملكية الشائعة هي ح  ملكية حقيقية ،ورتبوا على التكييف المتقدم إنه إذا خص  أحد 

 مملوكاً له لخدمة العقار الشائع ، فان المنقود يصبح عقاراً بالتخصي  على الشركا  منقولاً 

اعتبار ان الشريك في ملكية العقار الشائع هو مالك لهذا العقار وبالتالي يتوافر شرط اتحاد المالك 

كأحد شروط تابي  العقار بالتخصي 
(41.  )

 

هو ح  ملكية من طبيعة الملكية المفرزة   وإذا ما انتهينا بحس  هذا الرأي الى أنَ ح  الشريك   

فان ذلك التكييف يصادم مع حقيقة أنَ الملكية ح  جامع ومانع فكيف يمكن التوفي  بين هاتين 

الخاصيتين لح  الملكية مع طبيعة الملكية الشائعة القائمة على أساس من تعدد الشركا  وعدم 

تبار ح  الملكية ح  جامع يعني أنه يخود إنَ إعثار احدهم بملكية الماد كله ؟.امكانية إستئ

صاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصود عليها من الشل الذي يرد عليه وهو ما يعبر عنه بانه 

ح  مال  . والنتيجة المناقية لهذا الوصف أنه لايمكن أن يثب  هذا الح  وبصورة فردية لأكثر 

 يث ت دي الى ثبوت ح  أحدهم الى من شخ  في وق  واحد والَا تعارض  حقوق الشركا  بح
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إستبعاد ح  الآخرين . فكيف يمكن تصور إجتماع عدة ملكيات فردية على شل واحد دون أن 

 ينقسم هذا الشل ، فتعدد الحقوق يكون بتعدد الأشخاص . وللاجابة على ما تقدم يذه  جان  من 

الشل وإنما الح  نفسه ، فح  الملكية هو  الفقه في فرنسا الى أنَ الذي ينقسم بين الشركا  ليس هو

 ج  النظر الى ح  كل شريك بوصفهالذي ينقسم بين الشركا  ، أما الشل فيبقى غير منقسم في

وارداً على كل ذرة من ذرات الشل ويصادف في ذلك حقوق الشركا  الآخرين . واذا سلمنا بتعدد 

التجزئة سوا  بالتجزئة المعنوية للشل  الحقوق بسب  تعدد الشركا  فلا بد من اللجو  الى فكرة

محل الح  او تجزئة الح  نفسه ، وهو أمرلابد منه لتعذر التسليم بأجتماع أكثر من ح  ملكية 

كامل على الشل الواحد لأن ح  الملكية ح  جامع ، وبهذا يتعين وصف ح  الشريك في الشيوع 

احبه الاَ جز اً من منافع الشل الشائع وصفاً ي دي الى إبراز فكرة لاشك فيها وهي أنه لايخود ص

وهو ما سعى اليه الفقه المدني للقود بتجزئة الشل تجزئة معنوية او بتجزئة الح  ذاته ، اما 

تجزئة الشل معنوياً فم داه ان كل شريك يملك حصة ذات طبيعة معنوية ، واما تجزئة الح  عند 

شائعاً اذا  فالشل الذي يكون لعدة شركا  يعدالقائلين به فهو لايختلف عن تقسيم الشل معنوياً ، 

كان ح  كل مالك يرد على مجموع الشل وليس على جز  معين منه . وان القود بتعدد الحقوق 

لايستقيم الا اذا قلنا ان محل كل ح  متميز عن محاد الحقوق الآخرى ولهذا فأن تقسيم الح  

ي دي بالضرورة الى التقسيم المعنوي للشل
(41)

تقد هذا التكييف لح  الشريك بأنه ح  ملكية كما ان.

إستناداً الى كون أنَ ح  الملكية ح  مانع أو ح  أستئثاري، بمعنى انه يمنع غير المالك من التمتع 

معه بالشل أو إستغلاله في وق  واحد  وهي خاصية تتعارض مع منا  الشيوع الذي يفترض 

واحد ، بحيث لايستايع أي احد منهم ان  تعدداً في أصحاب ح  الملكية في وق  واحد على شل

يستأثر بالانتفاع بالشل الشائع واستغلاله  وهذا يعني أنَ طبيعة ح  الشريك في الشيوع تختلف 

عن ح  المالك في الملكية المفرزة ومن ثم لايمكن إعتبار الملكية الشائعة كالملكية المفرزة نوعاً 

من انواع الملكية الفردية
(51)

ن الفقه هذا الأنتقاد بقوله أن الأستئثار متوافر ايضاً في ورَد جان  م.

الملكية الشائعة شأنها شأن الملكية المفرزة  فمن يستأثر بالماد الشائع هو مجموع الشركا  ويكون 

إستئثارهم مانعاً للغير من مشاركتهم فيه  فمعنى الأستئثار هو منع الغير غير المالك وما دام 

عاً ملاكاً فان الأستئثار الذي يتميز به ملكية كل منهم لايقتضي منع الشركا  المشتاعون جمي

المشتاعين الآخرين ، فكلهم ملاك ولايصدق على أي منهم وصف غير المالك
(51)

.ولكن الفقه 

المعارض يعتبار ح  الشريك ح  ملكية أستمر في إنتقاد الأتجاه القائل بأن الملكية الشائعة 

ذلك  ريك إذا كان يستأثر بحصته على اساس من كونالش بان، ذلك والمفرزة من طبيعة واحدة 

حقاً مانعاً وأستئثارياً يخوله إستعمالها وإستغلالها ، الاَ أن الحصة الشائعة هي ليس  كل الماد 

الشائع  لأنه إذا كان الشريك يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً فأن الأستعماد والأستغلاد يردان على 

شيئاً مادياً وليس على الحصة الشائعة لأنها شل معنوي  على اساس من كونهفسه الشل الشائع ن

ولايستايع المالك المشتاع أن يستأثر بأستعماد الماد الشائع وأستغلاله  كما أنه يصع  الأعتراف 

وبالتالي  ةــة المعنويــا  بالشخصيـوع الشركـرف لمجمـا نعتـا  إذا كنـبالأستئثار لجميع الشرك

ة ـالملكي  ـبح
(52)

ولكن ما هو مجمع عليه من قبل الفقه المدني أنه ليس لمجموع الشركا   

 المجموع أن ذاـع هـات وبالتالي لايستايـل الألتزامـوق وتحمـاب الحقـأكتس هت هلشخصية معنوية 
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توافر هذه يمتلك الماد الشائع بوصفه وحدة قائمة بذاتها يتوافر لها صفة الأستئثار ، فالبحث عن 

شركائه الآخرين وفي مواجهة الصفة أذن يج  أن يكون بالنسبة لكل شريك في علاقته ب

ولهذا فان ح  إكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. فالشريك وليس مجموع الشركا  يستايعالغير،

الشريك في الملكية الشائعة هو ح  ملكية من نوع خاص وأنَ هذا التكييف هو الأرجح بخصوص 

ف نظام قانوني ذي طبيعة متميزة ، فالملكية الشائعة وفقاً لهذا الرأي لها صور ثلاا ، مفرزة تكيي

وجماعية وشائعة ، وأن ح  الشريك يتميز عن الملكية المفرزة أنه لايخوله سوى نسبة معينة من 

مزايا الشل ، ولكن بنفس طبيعة الملكية المفرزة ، وعند تعذر الشريك مباشرة إحدى سلاات 

لملكية ، فأن مظهر حقه في مباشرته إياها يكون عن طري  المساهمة مع غيره من الشركا  وهذا ا

ما يسمح بوضع الملكية الشائعة مع الملكية المفرزة . ولكن من جان  آخر ان الشريك ينتفع بنسبة 

من منافع الشل كما أن ح  الشريك هو ح  م ق  مصيره الى الزواد وهو زواد يختلف عن 

أي ح  عيني آخر اذ يترت  على زواد الشيوع نشو  ملكية مفرزة او عدة ملكيات مفرزة زواد 

وهذا هو السب  الذي يفسر خضوع سلاات المالك المشتاع في استعماد الماد الشائع وإستغلاله 

لقواعد ونصوص تغاير القواعد والنصوص التي تحكم سلاات المالك ملكية مفرزة في استعماله 

ة والثاني انه ح  ملكية ستغلاله فكلاهما ح  ملكية ولكن الأود ح  ملكية شائعلمحل حقه أو إ

وهكذا فأن المالك على الشيوع وإن كان له ح  الأستعماد والأستغلاد ولكن في الوق  مفرزة،

نفسه تتقيد حقوقه بما يلح  الضرر بحقوق سائر الشركا  وهذا ما يجعل الملكية الشائعة تنفرد 

إدارتها وإستغلالها بأحكام خاصة في 
(53)

   . 

ومن الم يدين لهذا الرأي ذه  الى أن وصف ح  الشريك بأنه ح  ملكية من نوع خاص أمر     

مقبود في جميع الحالات التي يتبين فيها ان خصائ  هذا الح  لاتتف  مع خصائ  أي ح  

المشرع لأن المشرع معروف آخر ، وان الاعتراف به ي دي الى إبتداع ح  جديد لم ين  عليه 

نظم ح  الشريك في الشيوع
(54)

ولكن تعرض هذا الرأي الى إنتقاد مقتضاه هو أن الشيوع إذا كان .

يناوي على صورة من صور التملك لايكون فيها الشل الشائع مملوكاً لجميع الشركا  ولا لكل 

من الشركا  ، فمن من الشركا  ، فاذا لم يكن الشل المشاع مملوكاً لمجموع الشركا  ولا لكل 

يكون إذن مالك الشل الشائع
(55)

ولكن يمكن القود أن الرأي الأخير الذي يذه  الى إعتبار ح  .

الشريك من نوع خاص أكثر رجحاناً من الآرا  السابقة، ذلك أن وصف الح  في الملكية الشائعة 

لتنظيم بأنه ح  ملكية من نوع خاص لايسل  عنه صفات وميزات هذا الح  ولكن يخضعه 

قانوني يتناس  مع طبيعة الشيوع ومضمون ح  الشريك ، صحيح أن الأجماع منعقد على ان 

ح  الشريك هو ح  ملكية بالنسبة لحصة الشريك ولكن يج  الأعتراف بأن الشل الشائع يتضمن 

عدة حص  ، وإذا ما أراد إيجار الماد الشائع فلابد من أن تشترك إرادته مع إرادة الشركا  

 ين ، وهذا ايضاً أقرّ به كل من بحث في طبيعة ح  الشريك على الشيوع حتى ذلك الفري  الآخر
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الذي يرى أن ح  الشريك هو ح  ملكية بالمعنى الدقي  أو هو صورة من صور الملكية الفردية 

 إن إعتبار ح  الشريك على الشيوع ح  ملكية لملكية المفرزة من حيث الابيعة .التي تشترك مع ا

( من القانون المدني المصري قولها 120أكدته نصوص التشريعات المدنية إذ جا  في المادة )

( 137وأكدت هذا المعنى ايضاً ن  المادة )يملك حصته ملكاً تاماً .......( )كل شريك في الشيوع 

لح  الشريك في الشيوع جميع أوصاف حقوق من قانون الموجبات والعقود اللبناني إذ اعا  

( من القانون المدني السوري، والمادة 711/1المالك في الملكية المفرزة ، وجا ت المادة )

( من القانون المدني 120( من القانون المدني الليبي ماابقاً لما ورد في ن  المادة )135/1)

( من القانون المدني العراقي التي جا  1101/2المصري ، وهو المعنى نفسه الذي رددته المادة )

فيها ) وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً ...( ويقود الفقها  أن هذه النصوص 

تصف صراحة أصحاب الملكية الشائعة بأنهم يملكون الشل الشائع ،أي أن حقهم فيه هو ح  

ي الحدود التي لايضر فيها كل شريك ملكية فلهم سلاة التصرف والأستعماد والأستغلاد وذلك ف

بحقوق الشركا  الآخرين
(50 )

 . 

وفي ذلك تقود المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري في هذا الشأن أن الملكية على     

الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة هي الأستعماد والأستغلاد والتصرف ،الاَ أن 

الأستعماد والأستغلاد يتقيدان بحقوق الشركا  الآخرين ، فالمالك في الشيوع له أن يستعمل حقه 

وأن يستغله بحيث لايحل  الضرر بحقوق سائر الشركا  
(57)

. وذهب  احكام المحاكم الى هذا 

الاتجاه إذ اعترف  بأن لكل مالك على الشيوع ح  ملكية في كل ذرة من ذرات العقار الشائع 
(51)

وإذا كان للشريك على الشيوع أن يستولي على ثمار حصته وأن يستعملها الاَ أن ذلك .

ن لا يلح  ضرراً بحقوق سائر الشركا  ، فأذا أتخذ الشريك من هذه الحصة مقراً مشروطاً بأ

لأعماله وتسب  بأضرار الشركا  الآخرين فأن الحكم يكون صحيحاً فيما قضى به من طرد 

الشريك من عين النزاع 
(51)

وأستعان  المحاكم بالنصوص القانونية القاضية بملكية الشريك .

منع المعارضة التي يقيمها باقي الشركا  على إعتبار أن كل شريك  لحصته الشائعة لرد دعوى

يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً 
(01)

  . 
 

 . اعـال المشـر المـك في تأجيـق الشريـح/انيـب الثـالمطل
اذا كان إيجار الماد الشائع بوصفه من أبرز تابيقات أعماد الأدارة المعتادة من ح  الشركا      

أولأغلبيتهم عند تعذر تحق  الأجماع في كثير من الأحيان ، وأن هذا الح  قد أعترف  مجتمعين 

به التشريعات المدنية وأقره الفقه وأيده القضا  ، إلاَ أن الأمر الذي لازاد محل خلاف هو ح  

ائع الشريك في تأجير الماد الشائع ، وتزداد شدة الخلاف إذا كان الأيجار منصباً على الماد الش

وتتفاوت حدة الخلاف تبعاً للمحل الذي ورد عليه عقد الأيجار إذ انها له أو على جز  مفرز منه .ك

تزداد شدة في حالة إذا كان الأيجار منصباً على الماد الشائع كله أو على جز  منه وتقل حدة فيما 

 وز ـحالات يجورغم هذا الخلاف فأن ثمة ة الشائعة التي يملكها الشريك .لو تعل  الأيجار بالحص
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فيها للشريك أن ي جر الماد الشائع كله أو جزً  منه سوا  كان ذلك بشكل صريح أو ضمني 

ولتوضيح ما تقدم سنقسم هذا المال  الى فرعين من بعض أحكام النصوص القانونية .يستفاد 

تأجير الماد الات نتناود في أولهما مشروعية تأجير الماد الشائع ، ونتعرض في ثانيهما الى ح

. الشائع 
  
 

 

 .اع ـال المشـك للمـر الشريـة تأجيـمشروعي/رع الأولـالف

تتحدد ملكية الشريك في الماد المشاع بما له من ح  في حصته الشائعة التي ترد على كل ذرة    

من ذرات هذا الماد ، ولكن في الوق  نفسه تتزاحم حصة هذا الشريك مع حص  الشركا  

تتوزع هي الأخرى في ذرات الماد المشاع . وهذا أدى الى الأعتراف بح  الآخرين والتي 

فيه اجنبياً عن حص  شركائه الآخرين . وقد ترك هذا  ريك على حصته في الوق  الذي يعدالش

اذ يلاحا إبتداً  أن الفقها  المسلمين ية تأجير الشريك للماد المشاع .الحكم أثره في مدى مشروع

الشيوع بين الأشخاص فلا يجوز لأحدهم أن يتصرف دون إذن بقية الشركا  أقروا أنه متى تحق  

بالماد المشاع ، وهذا هو الحكم العام الذي ياب  على الشيوع ، الَاَ انهم اختلفوا في مشروعية 

وسب  اختلاف الفقها  يستند التأجير لشريك آخر أو لأجنبي. ح  التأجير للشريك سوا  كان هذا

ستيفا  المنفعة من تأجير الحصة الشائعة وكونها مقدورة التسليم والمقصود من الى مدى إمكانية إ

عقد الأيجار وهو تمكين المستأجر من الأنتفاع بالعين الم جرة ،وكون الأيجار بيع للمنفعة من 

ي أحكام عدمه . وكذلك فقد بحث الفقها  هذا الموضوع ضمن شروط الصحة في عقد الأيجار أو ف

فعند الأمام ابي حنيفة أنه يشترط لصحة عقد الأيجار في المعقود عليه وهو لواحقه .الأيجار أو في 

المنفعة أن تكون معلومة علماً يمنع من المنازعة ، فمتى كان المعقود عليه مجهولاً بحيث ت دي 

الجهالة الى المنازعة التي تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد ويكون العقد 

اً لخلوه من الفائدة الحميدة . ولهذا لا تجوز إجارة المشاع مالقاً لغير شريك لأن المعقود عليه عبث

مجهود لجهالة محله ، إذ الشائع أسم لجز  من الجملة غير معين
(01)

فيتعذر على المستأجر . 

ا وهذا غير الأنتفاع بالحصة الم جرة مع وجود الشيوع ، فأجارة الدار مثلاً إنما هي للأنتفاع بعينه

متصور في المشاع حيث لا يمكن التسليم ،ولهذا ينبغي الحكم بعدم جواز هذه الأجارة إجماعاً لأن 

المعقود عليه كما قلنا مجهولاً وأن جهالة المعقود عليه تمنع جواز الأجارة إجماعاً 
(02)

، ولهذا  

ها لأنها سهم شائع من كل فأن إستيفا  المنفعة في الجز  الشائع تكون غير مقدورة التسليم بنفس

وانما يتصور تسليمها مع غيرها وهو غير معقود عليه فلا يتصور تسليمه شرعاً . أما الأجارة 

من الشريك فهي جائزة لأن المعقود عليه مقدور الأستيفا  ، فمنفعة كل الدار تحدا مثلاً على ملك 

المستأجر أما بسب  الأجارة وأما بسب  الملك
(03)

ذا الرأي أنه لايجوز تأجير الماد ويتضح من ه. 

الشائع سوا  كان المأجور حصة شائعة أم كان جز اً معلوماً منه كالربع أوالنصف إذا كان هذا 

التأجير لأجنبي أي لغير شريك ، وسوا  كان المأجور قابلاً للقسمة ام لا ولكن المراد من الشيوع 

بأتفاق الشركا ، أما الشيوع الاارئ الذي هنا لترتي  هذا الحكم هو الشيوع الأصلي الذي ينشأ 

 يحدا بعد العقد كما لو توفى شريكان أجرَا داراً مشتركة بينهما فأنفسخ  الأجارة بموت المتوفى 
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بمقدار حصته وتبقى في حصة الحي فأنه لاي ثر على الأجارة لأن المانع من جواز العقد وهو 

  بشرط لبقا  العقد ـم ليسـدرة على التسليـم ، والقـالتسليدرة على ـالشيوع كان بسب  عدم الق

ودوامه ، إذ ليس كل ما يشترط في إنشا  العقد عند إبتدائه يشترط لبقا  العقد
(04)

وذه  الفقيهان .

من الحنفية أبو يوسف ومحمد الى جواز تأجير الحصة الشائعة التي يملكها الشريك لشريك آخر 

أو لأجنبي سوا  كان الماد المشاع قابلاً للقسمة أم لا شرط أن يبين الشريك مقدار الحصة المراد 

وم المنافع مقام الاعيان تأجيرها ، وذلك لأن الأيجار هو في حكم بيع للمنافع ،وفي عقد الايجار تق

ومن ثم يكون الأيجار حكمه حكم البيع من حيث الجواز فالأيجار نوع من التمليك فيجوز كالبيع 

. البيع ، والأجارة أحد نوعي البيع،أما التسليم فيكون بالتخلية أو بالتهاي  كما يجوز ذلك في 

نصف فأنه يجوز لأن الشيوع والحيلة في جواز إيجار المشاع أن يستأجر الكل ثم يفسخ في ال

الاارئ لايفسدها كما مر ويحكم الحاكم بجوازه 
(05)

 . 

ويتااب  هذا الرأي الأخير مع ما ذه  اليه جان  آخر من الفقها  المسلمين الذين يمثلون    

جمهور الفقها  جواز إجارة المشاع سوا  كان الأجارة لشريك أو لأجنبي، ودليلهم على ذلك 

ارة وان الشركة والأشاعة لايصلحان للمنع لعدم المنافاة ، ولأمكانية الأنتفاع عموم أدلة الأج

بالمأجور بالأشاعة مع شريكه. كما أن المشاع يصح بيعه كالمفرز ولذلك تجوز إجارته ولافرق 

بين البيع والأيجار في العين المفرزة والمشاعة . ولهذا فهم يعللون صحة إجارة المشاع بأن 

ع من إستيفا  المنافع من العين المستأجرة مع موافقة الشريك الآخر ولافرق في الأشاعة لاتمن

صحة الأجارة بين أن ت جر العين المشاعة الى شريكه أو الى غيره
(00)

ويتضح أن اصحاب هذا .

الرأي أجازوا إيجار الماد الشائع من حيث أنه ينعقد صحيحاً الَا أنه لكي يرت  آثاره يج  ان 

بأذن الشركا  الآخرون لأن الماد هنا مشترك ويج  الحصود على إذنهم في يكون الأيجار 

إجرا  مثل هذا التصرف ،وهذا يعني أنهم لم يعارضوا الأيجار سوا  في حصة الماد الشائع أو 

في جز  منه او كله لسب  متعل  بابيعة المعقود عليه ولم يجعلوا من شروط صحة الأيجار أن 

يم المعقود عليه إنما اشترطوا إذن الشركا  لترتي  أثر العقد المتمثل بتسللايكون المأجور مشاعاً و

ويبدو أن فقها  القانون المدني قد تأثروا بالرأي المعارض لتأجير الشريك للماد الى المستأجر.

الشائع على إعتبار أن حقه يتداخل مع حقوق الشركا  الآخرين، ولذلك لايجوز له من حيث 

، فيصح أن الاَ الى شريك آخر معه في الشيوعد الشائع كله أو جزً  منه الأصل ان ي جر الما

ذا الفرض ي جر أحد الشريكين مثلاً نصيبه للشريك الآخر ويصبح الشريك المستأجر في مثل ه

، فأذا وبنصي  شريكه على اساس من كونه مستأجراً  مالكاً  منتفعاً بنصيبه على اساس من كونه

المستأجر أن يتف  مع الشريك الم جر على طريقه إستغلاد العين أو  أنقضى الأيجار كان للشريك

الأنتفاع بها بعد إنتها  الأيجار ، كما لو أقتسما العين قسمة مهايأة أو أجراها لشخ  ثالث . أو 

ينتفع كل منهما بها كل بمقدار نصيبه إن لم يال  أحدهما القسمة النهائية اما اذا كان الأيجار 

آخر من غير الشركا  ، فأن مثل هذا الأيجار الصادر من الشريك سيقع حتماً  صادراً الى شخ 

على ما يملك وما لايملك وعندئذ يعد الأيجار صادراً ممن لايملك الح  في التأجير ، بل حتى لو 

أجر الشريك حصته الشائعة فقط فأنهم يرون مع إعترافهم بصحة هذا العقد بين أطرافه انه يتعذر 

رة ـن الم جـه العيـاع وتسليمـر من الأنتفـن المستأجـتنفيذ التزامه بتمكيعلى الم جر 
(07)

 ، لأن 
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ة لتعدد الأيجار منص  على حصة وهي شل معنوي يتعذر تسليمها وهذا الأمر نتيجة طبيعي 

بحيث يصع  تحديد معرفة من يملك الح  في تأجيره فالأيجار يخود الحقوق على الماد الشائع

بجز  مفرز على وجه الأستئثار وهو ما يتعارض مع طبيعة الماد الشائع . ولهذا فهم  الأنتفاع

أجازوا إيجار الشريك لحصته الى شريك آخر ورتبوا على ذلك ان ما يتف  عليه الشركا  فيما 

بينهم من مهايأة مكانية والمتمثلة بأختصاص كل شريك بجز  من الماد الشائع يعادد حصته 

الأيجار ، فكما يمكن تكييف هذه المهايأة بأنها قسمة منفعة مكانية أو زمانية   تخضع لأحكام عقد

كذلك يمكن تكييفها بأنها إيجار  ففي المهايأة المكانية يتف  الشركا  على ان يخت  كل منهم 

بمنفعة جز  مفرز يوازي حصته في الماد الشائع متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الأنتفاع 

زا  ، فهي إذن منفعة في مقابل منفعة ، ينتفع الشريك بجز  مفرز فيحصل على نصي  بباقي الأج

باقي الشركا  في منفعة هذا الجز   في مقابل حصود الشركا  على نصيبه هو في منفعة الأجزا  

المفرزة الأخرى ، وفي المهايأة الزمانية يتناوب الشريك الأنتفاع بالماد الشائع كله ، فيحصل كل 

في نوبته على نصي  باقي الشركا  في منفعة الماد الشائع في مقابل حصود شركائه كل شريك 

في نوبته على نصيبه هو في منفعة هذا الماد ، ومقايضة الأنتفاع بالأنتفاع تكون إيجاراً . فليس 

من الضروري أن تكون الأجرة في الأيجار نقداً كما في البيع ، ولما كان  المهايأة تخضع من 

تكييفها الى عقد الأيجار فيشترط في الشريك ان تتوافر فيه الأهلية وإن كان  الأهلية حيث 

الأيجار هنا من إعماد  لأدارة وليس أهلية التصرف على اساس من انالمالوبة هنا هي أهلية ا

الأدارة . كما يلتزم كل شريك بكل التزامات الم جر والمستأجر ويكون له نفس حقوقهما  من دفع 

ة ، وإستعماد العين بحس  ما أعد لها والمحافظة عليها وردها عند انتها  المهايأة الأجر
(01)

 . 

ولكن جان  من الفقه المدني أجاز للشريك ان ي جرالماد الشائع كله او في جز  منه او حصته     

ضهم الشائعة سوا  كان التأجير لشريك آخر او لأجنبي متى كان بعلم الشركا  الباقين وعدم إعترا

فيكون عقد الأيجار نافذاً في ح  الجميع ولكن لمدة لاتزيد عن ثلاا سنوات 
(01)

وبعكس ذلك فان .

. وهكذا فان فقها  خرين يكون صادراً من غير ذي صفةالأيجار فيما يتعل  بنصي  الشركا  الآ

امكانية تسليمها القانون المدني نظروا الى عدم إمكانية تأجير الحصة الشائعة لغير شريك الى عدم 

مفرزة الى المستأجر ، والحكم نفسه ياب  لو أجرَ الشريك جزً  مفرزاً يعادد حصته الشائعة  

فكذلك يتعذر تسليمها الى المستأجر إذا اعترض الشركا  الآخرون  ويكون الأيجار معلقاً على 

شرط حصود القسمة بين الشركا  ووقوع الجز  المفرز في نصي  الشريك الم جر
(71)

ويمكن .

القود أن الأعتراف بح  الشريك في تأجير حصته الشائعة لا غبار عليه ولكن يبقى كيفية إنتفاع 

المستأجر بهذه الحصة محل نقاش وجدد، فلا بد أن يتوقف على إتفاق الشركا  لكي يتمكن 

 المستأجر من الأنتفاع بها على أحسن وجه .وهذا يعني أن موافقة الشركا  لاتنصرف الى ح 

الشريك في إبرام عقد الأيجار وإنما الى تنفيذه ، أما لو تعل  الأيجار بجز  من الماد الشائع وإن 

كان يعادد حصة الشريك الشائعة أو تعل  بالماد الشائع كله  فهنا لابد من موافقة الشركا  ابتداً  

 عـلا يستايـا  فـالشركع ـوق جميـعلى ابرام عقد الايجار وذلك لأن محل العقد هنا يرد عليه حق
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الشريك الم جر الأنفراد بأبرام هذا العقد، ومتى ما واف  الشركا  على هذا العقد فهذا يعني أنهم 

وافقوا على تسليم الماد الشائع كله أو جزً  منه الى الشريك المستأجر. وهكذا نصل الى حقيقة أن 

وإذا كان ح  الشريك في أو في تنفيذه .في ابرام العقد إرادة الشركا  يج  ان يكون لها دور 

تأجير الماد الشائع من عدمه يستمد مشروعيته في الفقه الاسلامي والمدني من طبيعة الشيوع 

الذي يقف حائلاً دون هذا الح  تارة ويسمح للشريك بأستعماد هذا الح  تارة اخرى، إلاَ أن هذا 

ة من النصوص القانونية التي أعا  للشريك الح  أستمد مشروعيته في التقنينات المدنية المقارن

الح  في القيام ببعض أعماد الأدارة المعتادة،أو الن  بشكل صريح فضلا عن ذلك على ح  

الشريك في تأجير حصته الشائعة لشريك آخر أو لأجنبي عن الشيوع  فالمشرع الفرنسي أعاى 

أن يستعمل الماد الشائع وأن ينتفع ( من القانون المدني في 115/1الح  للشريك من خلاد المادة )

به وفقاً للغرض المعد له وبالقدر الذي لايتعارض فيه مع حقوق الشركا  الآخرين ، أو مع الآثار 

المترتبة على التصرفات المبرمة قانوناً أثنا  الشيوع ، وفي حالة عدم الأتفاق بين الشركا  على 

طري  رئيس المحكمة وان الشريك الذي ذلك فأن مباشرة هذه الحقوق تحدد بشكل م ق  عن 

يستعمل أو ينتفع بالماد الشائع على سبيل الأنفراد يلتزم ما لم يوجد اتفاق مخالف بدفع تعويض 

عن ذلك
(71)

  . 

( في القانون المدني بأن كل شريك في 120وكذلك ما اورده المشرع المصري في المادة )   

فيها و يستولي على ثمارها و يستعملها بحيث لا يلح  الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً ، و يتصرف 

الضرر بحقوق سائر الشركا 
(72)

( من القانون نفسه للشريك الح  في 121/3،كما أعا  المادة ) 

.اما المشرع إعتراض من سائر الشركا  الآخرين إدارة الأعماد المعتادة شرياة عدم حصود

  ملكيته لحصته الشائعة ملكاً تاماً  أجاز له الح  العراقي  فبعد أن أعترف للشريك في الشيوع بح

( من القانون المدني العراقي 1101/2في إستغلالها بحيث لايضر بشركائه ، إذ جا  في المادة )

أنه ) كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً ، وله ح  الأنتفاع بها وإستغلالها 

المشرع العراقي لم يكتف بما أورده من ن  لتقرير ح  بحيث لايضر بشركائه .....( إلاَ أن 

الشريك في إدارة الماد الشائع إدارة معتادة وإستغلاله للحصود على منافعه وإنما أورد نصاً آخراً 

إذ جا  في المادة ح  الشريك في تأجيرحصته الشائعة صريحاً في عبارته وقاطعاً في حكمه على 

ك في الشيوع أن ي جر حصته الشائعة لشريكه او لغير (  مانصه  ) ويجوز للشري1101/3)

شريكه ( مما دعا الى التساؤد عن حاجة المشرع العراقي للن  الأخير الذي لا وجود له في 

النصوص المدنية المقارنة إذا كان الايجار يعد من أبرز صور الأستغلاد التي أعترف المشرع 

ر جان  من الفقه المدني العراقي أسلوب المشرع للشريك الح  في القيام بها قبل ذلك ، وقد بر

العراقي هذا بقوله ) وعندي أن السب  الذي جعل واضعي القانون يتبنون هذه الفقرة هو أنهم 

أرادوا بها قاع كل شك وريبة حود ح  الشريك في إجارة حصته الشائعة وبيان هذا أن بعض 

شريك أن ي جر حصته الشائعة لغير الشريك  فقها  الشريعة الأسلامية يذهبون الى أنه لايجوز لل

  حصته للشريك وقد أراد المشرع العراقي بالن  المتقدم قاع كل شك في ح  الشريك في إجارة
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أو لغير شريك (
(73)

. وزاد المشرع العراقي تأكيده على هذا الح  ضمن أحكام عقد الأيجار  

ار الحصة ـوز ايجـه ) يجـدأ نفسـدني على المبـون المـن القانـ( م731ادة )ـ  المـعندما نص

الشائعة للشريك أو غيره ( وإذا كان المشرع العراقي قد حسم أمره في الأعتراف للشريك بح  

تأجير حصته الشائعة لشريك او لأجنبي عن الشيوع ، وبذلك فقد أيد رأي جمهور الفقها  

الح  للشريك في تأجير حصته للشريك المسلمين ، وعزف عن رأي الأمام أبو حنيفة الذي أعاى 

الآخر دون الأجنبي ، الَاَ أن المسألة التي لم يبينها المشرع العراقي هو كيف يمكن تنفيذ ما جا  به 

في الواقع ، اذ بدون شك أن ح  الشريك في تأجير حصته لأجنبي لايتوقف على موافقة الشركا  

تأجر إذا كان أجنبياً عن الشيوع ، ولابأس من الآخرين ، فكيف يمكن تسليم هذه الحصة الى المس

الرجوع هنا الى رأي جمهور الفقها  المسلمين الذي أستقى المشرع منه هذا الحكم وهو ما سنبينه 

 في بحثنا يحكام تأجير الماد الشائع لاحقاً . 

الماد اما حكم تأجير الشريك لجز  من الماد الشائع ولو كان معادلاً لحصته أو تأجير كل    

 نية المقارنة وهو أن الشريك يعدالشائع فيبدو أن الحكم فيه في العراق هو نفسه في التقنينات المد

( من القانون المدني العراقي 1102/1أجنبياً عن حص  شركائه الآخرين وهو ما اقرته المادة )

ا تصرفاً التي جا  فيها )كل واحد من الشركا  أجنبي في حصة الآخر وليس له أن يتصرف فيه

مضراً بأي وجه كان من غير رضاه ( وبالتالي ليس لأحد الشركا  أن ينفرد بأستعماد الشل 

ولكن يلاحا من خلاد ن  منه دون موافقة بقية الشركا . الشائع أو بأستغلاله كله أو بجز  مفرز

عن  ( أن الأولى أشارت الى الأستعماد والأستغلاد فضلاً 1102/1( والمادة )1101/2المادة )

التصرف إذ أجازت للشريك ذلك شرياة عدم الأضرار بسائر الشركا  بينما أشارت الثانية الى 

التصرف فقط ولم تشر الى الأستغلاد الذي يعد الأيجار صورة منه . فهل يعني ذلك أن الشريك 

ستعماد والأستغلاد عندنا يكون أجنبياً في حص  شركائه الآخرين في التصرف فقط دون الأ

خذنا بحرفية و اهرية النصوص لتوصلنا الى هذه النتيجة ولكن لو وقفنا على طبيعة الملكية لو أ؟

( يشمل 1102/1الشائعة وخصائصها وأحكامها لأعترافنا بأن مراد المشرع العراقي من المادة )

جميع صور الأستعماد والأستغلاد والتصرف رغم أنه لم يصرا بذلك والاَ لما تميزت الملكية 

وسار القضا  على النهل ذاته الذي بيناه سابقاً بخصوص عن الملكية المفرزة بشل يذكر .  ةالشائع

موقف الفقه والتشريع من ح  تأجير الشريك لكل او لجز  من الماد المشاع م كداً عدم 

الأعتراف له بهذا الح  على أساس أن هذا الأيجار يقع في جز  منه على ملك الغير
(74)

ولكن . 

ذلك من أعماد الأدارة  ر للشريك القيام بالتأجير على اساس من كونازت من جان  آخالمحاكم أج

المعتادة إن لم يعترض عليه سائر الشركا  وتستايع المحكمة أن تستخل  من  روف الدعوى 

عدم وجود هذا الأعتراض
(75)

وإذا كان الشريك يحوز كل الماد الشائع فيجوز له ان ي جر جز اً . 

  كان المستأجر من الشركا  المشتاعين أو من غيرهم ، أما إذا لم يكن حائزاً له فان منه للغير سوا

تنفيذ مثل هذا العقد يكون مستحيلاً لعدم امكانية تسليم كل المأجور نظراً لأن العقد لم يتناود سوى 

الماد اسهم شائعة منه، ولهذا فأن المحاكم تلجأ الى الحكم بأن الشريك متى قام بتأجير حصته من 

 ع بمقدار الحصة التي ـر لينتفـه للمستأجـالمشاع عليه أن يتف  مع شركائه الآخرين بتسليم الماد كل
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أجرها الشريك ، فمتى ما أجر الشريك حصته الشائعة وأناب المستأجر في تسليم هذه الحصة 

رزة ووضع يده عليها وعلم ـمفرزة بالأتفاق مع باقي شركائه وقام المستأجر فعلاً بتسليمها مف

الشريك بذلك وأقر به فانه لايجوز له توقيع الحجز التخفظي على نصيبه الشائع 
(70)

ولم يفرق .  

القضا  بين الحصة الشائعة والجز  المفرز في هذه الخصوص فكلاهما يصح أن يكون محلاً لأن 

نهما الاَ من حيث أن يحوزه الحائز )المستأجر ( على وجه التخصي  والأنفراد ولافارق بي

الحائز للنصي  المفرز تكون يده بريئة من المخالاة ، اما حائز الحصة فيده بحكم الشيوع تخالط 

يد غيره من المشتاعين ، وفي الوق  نفسه أجازت بعض الأحكام للشريك على الشيوع أن يستأجر 

انوناً من إبرام عقد إيجار كل العقار أو جز اً منه من شركائه الآخرين ، إذ ليس هناك ما يمنع ق

معهم عن هذا العقار الشائع 
(77)

وفي العراق اقرت المحاكم ح  الشريك في الأدارة والأنتفاع في .

الملكية الشائعة وحقه في التأجير وأختلف مدى هذا الح  بين ما إذا كان محل العقد الماد الشائع 

واقع على عموم العقار ) الدكان( كله أو حصة معينة منه ، فأذا ثب  للمحكمة أن الأيجار 

فللشركا  الآخرين ح  طل  منع  المعارضة بسهامهم من الملك المأجور ، أما إذا ثب  أن 

الأيجار كان قاصراً على حصة الم جر فأن ايجاره لسهامه يكون صحيحاً لأن الشريك في 

ريكه او لغيرهائه وله إيجارها لشالشيوع له ح  الأنتفاع بحصته بشرط عدم الأضرار بشرك
 (71)

  . 
 

 . اعـال المشـر المـالات تأجيـح/انيـرع الثـالف

من أعماد الأدارة المعتادة هو ح  لجميع الشركا   ى أن تأجير الماد المشاع بوصفهأنتهينا ال   

بالأتفاق فيما بينهم ، وعند تعذر هذا الأتفاق فأن للأغلبية وفي حدود معينة الح  في إبرام عقود 

تأجير الماد المشاع ، وهذا يعني أن من لايملك الأغلبية من الشركا  ليس له القيام بذلك ، ومن 

حصة في هذا الماد ليس له الح  في التأجير ، فلا يستايع أن باب أولى أن الشريك الذي يملك 

وإذا ع إدارة معتادة عن طري  تأجيره.ينفرد أي شريك من الشركا  بالقيام بأدارة الماد المشا

سلمنا أن الشريك له الح  في إدارة وإستغلاد حصته الشائعة من خلاد الحصود على منافعها 

وإذا ماد المشاع أو بالنسبة للماد كله.النسبة للجز  المفرز من الوثمارها الاَ أن الأمر ليس كذلك ب

كان لكل شريك الح  في إتخاذ جميع الوسائل اللازمة لحفا الشل وإن كان ذلك دون موافقة بقية 

الشركا  ، كأعماد الحفا والصيانة مثل تسوير العقار الشائع الَا أن ذلك لايعد من أعماد الأدارة 

ا مع أحكام تأجير الماد أعماد جانبية ، ولهذا فهي لاتتف  في أحكامهالرئيسة وإنما هي 

وإذا كان من ح  جميع الشركا  أن ي جروا الماد المشاع لواحد من الشركا  أولأجنبي .المشاع

عنهم بحيث يكون نافذاً في ح  جميع الشركا  ولأي مدة كان  على إعتبار أنه صادر ممن يملك 

ماد وإستغلاله ، الاَ ان الأمر ليس كذلك بالنسبة لقيام الشريك بتأجيرالالح  في إدارة هذا الماد 

. ولم يتعرض الفقها  المسلمون الى ما اسميناه بحالات تأجير الماد المشاع كله او لجز  مفرز منه

هذا الموضوع كان بعيداً عن توقعاتهم او أن حكم تحققها بعيدة عن ولكن ذلك لايعني أن  الشائع 

وأبحاثهم ويمكن أن نتلمس الأساس الذي يستند اليه مدى ح  الشريك في تأجير الماد  مناد كتبهم

 ه اذا ـون والتي تقضي بأنـا  المسلمـالمشاع كله أو جزً  منه من خلاد القاعدة التي أرساها الفقه
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اذن تحقق  الشركة بين الأشخاص ، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون إذن بقية الشركا  ، وأن 

على إعتبار أن هذا (71له أن يتجاوز ما تم تحديده ) لأحد منهم بالتصرف في حد معين لايجوز

الشريك هو أجنبي في حص  الشركا  الآخرين فلا يجوزله التصرف فيها بغير إذنه
(11)

وهذا .

يعني أن الفقها  المسلمين أسَسوا ح  الشريك في التصرف بالماد المشاع ومن بين ذلك الح  في 

تأجيره على أساس من موافقة الشركا  مجتمعين وأنه ليس للشريك بغير هذا الأذن أن ي جر 

أما في الوق  المعاصر فقد تعددت الوسائل وتباين  الارق  الماد الشائع كله أو جزً  مفرزاً من

التي من خلالها يستايع الشريك أن يستعمل حقه في تأجير الماد الشائع، ومن خلاد هذه الارق 

كن القود أن من بين حالات التأجيرالتي اقرها فقها  القانون المدني بصورة صريحة تعتمد يم

على إذن الشركا  الآخرين سوا  كان هذا الأذن صريحاً أم ضمنياً. بينما هناك حالات آخرى 

فقد يتف  اد بصورة ضمنية من بعض الأحكام .يمكن إستخلاصها بشكل غير مباشر أو تستف

على الأذن لأحدهم بأستغلاد الماد الشائع من خلاد تأجيره خاصة إذا تعذر على  الشركا  جميعاً 

الشركا  الأنتفاع بالماد المشترك مجتمعين ، فهذا أبرز مصادي  تأجير الماد المشاع من قبل 

الشريك المشتاع . ودون الدخود في أحكام هذا التأجير الذي سنبحثه لاحقاً نقود أن هذا العقد 

في ح  الشركا  جميعاً .ولكن ليس  هذه الحالة الوحيدة التي يكون بأستااعة الشريك  يكون نافذاً 

فيها تأجير الماد المشاع ، فكما رأينا أن ح  الاستغلاد موكود الى الشركا  مجتمعين ، ولكن 

عند تعذر الأجماع يكون لمن يملك الأغلبية ح  تأجير الماد المشاع كتعبير عن إدارته إدارة 

، وكما تكون الأغلبية مجموعة من الشركا  ، فقد يحدا أن يكون أحد الشركا  مالكاً معتادة 

لأغلبية الحص  في الشيوع وعلى النحو الذي حددناه سابقاً ، فمتى ملك الشريك أكثر من نصف 

الحص  ثب  له الح  في تأجير الماد الشائع ، حيث يكون أصيلاً عن نفسه في هذا الأيجار 

ويسري على الأقلية التي أعترض  على التاجير.قانونية عن الآخرين ، حتى عن ونائباً نيابة 

الم جر الشريك في هذا الفرض جميع الأحكام التي تسري على ح  الأغلبية في القيام بأعماد 

الأدارة المعتادة من حيث أن مدة الايجار الذي يعقده يج  أن لاتكون أكثر من ثلاا سنوات 

 الأقلية . وضرورة مراعاة مصلحة 

ولكن اعاا  الشريك الذي يملك هذه الأغلبية ح  الأستئثار بأستغلاد الماد الشائع كله ي دي    

في أغل  الاحيان الى الأضرار بالشركا  الآخرين الذين يشعرون أنهم رغم تعددهم فأن آرائهم 

ا الأستغلاد رغم أن ليس لها أثر في إستغلاد الماد الشائع وأن شريكاً واحداً هو الذي يستأثر بهذ

آرا  المجموع أفضل من رأي شخ  واحد مع ضعف حصصهم في الماد الشائع ولعل ذلك قد 

يدفعهم عند عدم أخذ رأيهم في طريقة الاستغلاد الى طل  القسمة والتخل  من الشيوع إذا كان  

الأعراب  الاريقة التي أختارها الشريك ت دي الى الحاق الضرر بمصالحهم وإذا لم يتمكنوا من

عن طري  التعسف في إستعماد  عن تظلمهم من تصرف الشريك في إستعماد حقه في الأدارة

خاصة أنه ليس للمحكمة ح  التعقي  على القرار الصادر من الشريك في هذه الحالة الح ،
(11)

كما لو ملك لحص  ، أي لا يملك أكثر من النصف،وقد يملك الشريك أحياناً أقل من أغلبية ا.

 ر ـان الم جـريكـان الشـاً الثلث كـو أيضـلك هـر يمـك آخـاد الى شريـر المـَ ث وأجـدود الثلـفي ح
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يجار يسري في ح  باقي والمستأجر موافقين على الأيجار ، ولما كان يملكان الثلثين ، فان الأ

الشركا وكذلك الحاد إذا اتف  هذان الشريكان على تأجير الماد الى أجنبي عن الشركا ،
(12)

وقد .

لايملك الشريك أغلبية الحص  بمفرده أو مع شريك آخر في الشيوع ، فهنا يعود أمر تأجير 

الماد الشائع الى الأغلبية من الشركا  وهذا هو الأصل إن تعذر الأجماع وتستايع الاغلبية بما 

حصل في الواقع أن لها من ح  أن تحدد الاريقة المناسبة يدارة وإستغلاد الماد الشائع ، فقد ي

أغلبية الشركا  ليس لديها الوق  الكافي للقيام بأعماد ايدارة أو تحمل عبئها ، فتلجأ الى إختيار 

شخ  يتولى ايدارة والاستغلاد وهذا الشخ  قد يكون من غير الشركا  وقد يكون من بينهم  

ال  على هذا الشريك إسم وفي هذه الحالة الأخيرة تثب  للشريك الح  في تأجير الماد الشائع وي

المدير الذي تختاره الأغلبية ، وقد تال  الأغلبية لهذا المدير الحرية في القيام بجميع أعماد 

الادارة العادية مادام  حاجة الماد تقتضي ذلك ولها ايضاً ان تحدد له القيام بعمل أو أعماد معينة  

يضمن حسن الأنتفاع به ، وهذا النظام يلتزم  كما لها أن تضع نظاماً يدارة وإستغلاد الماد الشائع

به الشريك المدير أو تقيده بقواعد تضعه في هذا النظام بحيث تسري هذه القواعد على الجميع بما 

فيهم الأقلية ، ومن بين هذه القيود كأن يقوم الشريك الم جر بأيداع ما يعود عليه من أجرة بسب  

ديم حساب شهري أو سنوي عنه أو عدم تأجير الماد الَا اييجار في مصرف معين ، أو تلزمه بتق

لمدة معينة ،ويح  للأغلبية دائماً تعديل هذا النظام الذي وضعته، ولكن لايشترط أن يصدر هذا 

التعديل من الأغلبية نفسها التي وضعته ، فقد تضع أغلبية معينة نظاماً لردارة ثم تقوم اغلبية 

أخرى بتعديله 
(13)

ا المدير قد يكون صريحاً وهذا لامشكلة فيه من حيث وضوحه وقد . وإختيار هذ

يكون ضمنياً كما لو تولى الشريك إدارة الماد واستغلاله  دون معارضة من بقية الشركا  او كان 

المعترضون حائزين لأقل من نصف الماد الشائع ، ولكن متى صدر الأعتراض من  الاغلبية 

ية أخرى غير التي عينته ، فأن ذلك يعد عزلاً له من عمله التي عين  الشريك المدير أو أغلب

كمدير ومن ثم لايستايع المضي في إدارة الماد الشائع ، فأذا أجر العين الشائعة بالرغم من عزله 

فلا يكون هذا الأيجار سارياً في ح  جميع الشركا  
(14)

.ويج  الأشارة الى أن تعيين المدير وإن 

قلنا ، لكن ذلك لايمنع من أن يقوم الشركا  مجتمعين بتعيين أحد كان من ح  الأغلبية كما 

الشركا  يدارة الماد المشاع ، ويخولوه القيام بهذه الأعماد ومنها تأجير المشاع . وإذا حصل 

إختلاف في إدارة الماد الشائع وإستغلاله بين الشركا  ولم تتحق  الأغلبية في طريقة ايدارة 

شريك في اللجو  الى المحاكم لتأمر بما يراه صالحاً ، ولها عند الضرورة  المعتادة ثب  الح  لكل

تعيين مدير للماد المشترك والذي يمكن تسميته بالعدد سوا  كان من الشركا  أو من غيرهم 
(15)

ويكون لهذا المدير سلاة الحارس القضائي فيقوم بأعماد ايدارة المعتادة ويقدم حساباً .

الشركا  أو اغلبيتهم الى الاتفاق فتنتهي مهمة المدير الذي أختارته المحكمة  للشركا  الى أن يعود

عن طري  تنحيه
(10)

وهذا يعني أن المحكمة عندما تتدخل إنما يكون ذلك بنا  على توفر شرط  

تعذر الأغلبية من جهة وبنا  على طل  أحد الشركا  من جهة أخرى وهي لاتتخذ من ايجرا ات 

ضرورة من تدابير ، فليس لها أن تجعل من نفسها مديرة مستمرة للماد الشائع الَا ما تقتضيه ال

ارهـة على إختيـولكن لها ان تعين عند الحاجة مديراً للماد الشائع اذا لم تتف  الأغلبي
(17)

 د ـويقص.
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بالتدابير التي تقتضيها الضرورة بأنها أعماد ايدارة العادية التي لايمكن تأجيلها أو التي يترت  

على تأجيلها الحاق ضرر جسيم بالماد الشائع ، أو بمصلحة الشركا  ، ومن بين ذلك تعيين من 

يدير الماد الشائع سوا  كان من بين الشركا  أو من غيرهم 
(11)

أحد الشركا  ، فمتى ما تم إختيار  

من قبل المحكمة يدارة الماد الشائع إدارة عادية ثب  له ح  اييجار لمدة لاتزيد عن ثلاا 

وأخيراً قد يثب  للشريك الح  في تأجير الماد  شأن ح  الأغلبية في التأجير. سنوات شأنه في ذلك

ني ن الفقه المدالشائع متى ما لم تتحق  هذه الفروض الساب  ذكرها وهو فرض كما يصفه جان  م

أن هناك وكالة ضمنية صادرة من باقي الشركا  الى الشريك الذي  بأنه غير نادر الحصود إذ يعد

أبرم عقد تأجير الماد المشاع كله أو جزً  منه ، ويكون هذا العقد نافذاً في ح  جميع الشركا 
(11)

. 

وقد كرس  النصوص القانونيرة المبرادئ السراب  ذكرهرا مبينرة الحرالات التري يجروز فيهرا ترأجير    

الماد الشائع من قبل الشريك أما عن طري  إعتباره من الأغلبية أو من الذين تختارهم الأغلبية أو 

منياً المحكمة يدارة الماد وإستغلاله أو من خلاد توكيل جميع الشرركا  لره تروكيلاً صرريحاً او ضر

بحيث ينفرد الشريك علرى اثرر ذلرك بترأجير المراد المشراع . فررغم أن القاعردة العامرة يدارة المراد 

المشاع في القانون المدني الفرنسي تستند الى إجماع الشركا  في إدارة الماد الشائع ، إذ استحدا 

فرررري ( 1102-70المشرررررع الفرنسرررري نصوصرررراً لتنظرررريم هررررذه ايدارة بمقتضررررى القررررانون رقررررم ) 

( منه ضرورة موافقة جميع الشركا  فيمرا يتعلر  115/3والذي قررت فيه المادة ) 31/12/1171

بأدارة الماد الشائع ، إلاَ أن المشرع الفرنسي أورد إستثناً  على هذه القاعدة من خلاد ن  المرادة 

 ( من القانون نفسه الرذي جرا  فيره ) يسرتايع كرل شرريك الحصرود علرى إذن مرن القضرا 115/5)

باينفراد وحده بالقيام بعمل تعتبر موافقة شريك آخرر عليره ضررورية إذا كران رفرض هرذا الأخيرر 

( مرن القرانون نفسره علرى 115/0يعرض المصلحة المشتركة للخار ( وكذلك ما جرا  فري المرادة )

 الترري تتالبهرراأنرره ) لرررئيس المحكمررة ايبتدائيررة الأمررر أو الأذن بأتخرراذ كافررة الترردابير المسررتعجلة 

وبمقتضى الن  الأود يستايع كل شرريك أيراً كران مقردار حصرته أن يالر  المصلحة المشتركة (

من القضا  المخت  الأذن له بالقيام بعمل يلزم موافقة جميع الشركا  في الأصل للقيام به ، وذلك 

تعريض المصرلحة المشرتركة  عند رفض أحدهم أو بعضهم الموافقة على هذا العمل مما ي دي الى

وبمقتضى الرن  الثراني يسرتايع كرل شرريك أن يالر  مرن المحكمرة فري حالرة ايسرتعجاد ار.للخ

إتخاذ كافة التدابير التي تتالبها المصلحة المشتركة والأذن لأحد الشركا  القيام بأعماد ايدارة أو 

تعيينرره مررديراً للمرراد الشررائع والمحكمررة هرري الترري تحرردد المقصررود مررن المصررلحة المشررتركة ومرردى 

ها للخار ونقدرها في كل حالة على حدة في ضو  الظروف والوقائع الخاصة بكرل دعروى تعرض

( بعرد أن اعتبررت اييجرار مرن أعمراد ايدارة المعترادة لكرل شرريك 115/3وأيضاً أجازت المادة )

لقيرررام بكرررل مرررا تتالبررره هرررذه القيرررام بهرررا بعلرررم بقيرررة الشرررركا  ودون إعترررراض مرررنهم فيسرررتايع ا

الأعمرراد
(11).

أورد المشرررع المصررري هررذه الحررالات المتقرردم ذكرهررا مررن خررلاد نرر  المررادة  وكررذلك

 اد ـا  في أعمـة الشركـما يستقر عليه رأي أغلبي -1( من القانون المدني التي جا  نصها )121)
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ن ـم تكرـايدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتحس  الأغلبية على أساس قيمة الانصبا  . فران لر

فللمحكمة بنا  على طل  أحد الشركا  أن تتخذ من التدابير ماتقتضيه الضرورة ولها ة ،ـأغلبي ةـثم

وللأغلبية ايضاً أن تخترار مرديراً ، كمرا أن لهرا أن  -2أن تعين عند الحاجة من يدير الماد الشائع . 

يعراً سروا  تضع لردارة ولحسن اينتفاع بالماد الشائع نظاماً يسري حتى علرى خلفرا  الشرركا  جم

اض من البراقين عردَ الشركا  ايدارة دون إعتروإذا تولى أحد  -3كان الخلف عاماً أم كان خاصاً. أ

 ه ـى أنـي علـي العراقـون المدنـن القانـ( م1104ادة )ـ  المـوفي المعنى نفسه نصوكيلاً عنهم(.

ايدارة المعترادة يكرون وما يستقر عليه رأي أصحاب القدر الأكبر مرن الحصر  فري أعمراد  -2) 

ملزماً للجميع حتى الأقلية التري خالفر  هرذا الررأي ، فرأن لرم تكرن ثمرة أغلبيرة فللمحكمرة بنرا  علرى 

طل  أحد الشركا  أن تتخذ من ايجررا ات ماتقتضريه الضررورة، ولهرا أن تعرين عنرد الحاجرة مرن 

وإذا  -3سرلاته فري الادارة . يدير الماد الشرائع وللأغلبيرة أيضراً أن تخترار مرديراً وان تحردد مردى 

 تولى أحد الشركا  ايدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ( .

ويظهر من أحكام هذين النصرين أنهمرا لاينابقران الاعَلرى أعمراد الأدارة المعترادة  كأيجارالمراد    

لفظياً بينهما فيمرا  المشترك واذا كان ثمة اختلاف بينهما فأن هذا الأختلاف لايعدوأن يكون إختلافاً 

( مرن القرانون المردني المصرري التري نصر  121عدا العبارة الثانية من الفقرة الثانيرة مرن المرادة )

على أن للأغلبية )) أن تضع لردارة ولحسن اينتفاع بالماد الشائع نظاماً يسري حتى على خلفرا  

ذه العبرارة لامقابرل لهرا فري نر  الشركا  جميعاً سوا  أكان الخلرف عامراً ام كران خاصراً (( فران هر

( من القانون المدني العراقي ،والظاهر كما يقود فقها  القانون المدني العراقري 11041/2المادة )

أن عدم ذكرها من قبل المشرع العراقري كران مقصروداً ، اذ لرم يشرأ المشررع إلرزام خلفرا  الشرركا  

بمثررل هررذا النظررام 
(11)

مرردني المصررري أن للمحكمررة أن تررأمر  ويرررى جانرر  مررن فقهررا  القررانون ال. 

بأيجررار المرراد المشرراع لمررن يتقرردم لأسررتئجاره بررأجرة مناسرربة خوفرراً مررن فرروات الصررفقة وتنرردب أحررد 

الشركا  يبرام عقد الايجار
(12)

. الاَ أن هناك من ذه  من شراا القانون المدني المصري بعكس  

بية على القيام بأعماد ايدارة العادية أن ذلك إذ يرى أنه ليس بوسع المحكمة عند تعذر إتفاق الأغل

تتخذ من التدابير مرا تقتضريه المصرلحة ، كترأجير المراد الشرائع لمرن يتقردم بأسرتئجاره ، وذلرك لأن 

سلاة المحكمة مقتصرة على إتخاذ ايجرا ات أو التدابير التري تقتضريها الضررورة وهرو تضريي  

ع إدارة عادية . ولهذا ذه  أصحاب هرذا الاتجراه من المشرع لسلاة المحكمة في إدارة الماد الشائ

( من القانون المردني المصرري الرى دعروة المشررع الرى تعرديل هرذا الرن  121بخصوص المادة )

( من هذه المادة عنرد تعرذر تروفر الأغلبيرة  1وتوسيع سلاة المحكمة المنصوص عليها  في الفقرة )

من تدابير تقتضيها المصلحة دون أن تقتصرر  بحيث يكون للمحكمة سلاة في إتخاذ ما تراه مناسباً 

على إتخاذ التدابير التي تقتضيها الضرورة 
(13)

وهوعين ما ندعو اليه مشررعنا بخصروص المرادة .

( ،فمثل هذا التضيي  لسلاة المحكمة بعد عجز الأغلبية عرن تحديرد طريقرة إدارة المراد 1104/2)

لى تعايل إدارة الماد في أحيان كثيرة لاتتوافر المشاع لامبرر له ، ومن شأن العمل به أن ي دي ا

 فيها الأغلبية مما يدفع الى حصود خلاف بين الشركا  حود طريقة الادارة أو يدفع بعضهم الى 
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طل  القسمة والخرروج مرن الشريوع وهرذا مرا لاينسرجم مرع القواعرد التري وضرعها المشررع لتنظريم 

 الملكية الشائعة . وهو الأمر الذي تنبه اليه المشرع اللبناني الذي تأثر بموقف المشرع الفرنسي 

( مرن قرانون 135الساب  الذكر من حيث إعتمراد معيرار المصرلحة المشرتركة ، إذ جرا  فري المرادة )

واذا لم يكن للأغلبية ثلاثة أرباعها فللشركا  أن يلجأوا الى القاضي  -الموجبات والعقود اللبناني ) 

فيقرر ما يراه أكثر اناباقاً على مصلحة الشركة العامة ...( بينما جمع المشرع الكويتي من خرلاد 

لمصررلحة فجعررل ( مررن القررانون المرردني بررين الترردابير الترري تقتضرريها الضرررورة وبررين ا122المررادة )

للمحكمررة الخيررار فرري إتخرراذ الترردابير الترري تقتضرريها المصررلحة أو الضرررورة حيررث جررا  فرري الررن  

المذكور ) ... فللمحكمة بنا  على طل  أي شرريك أن تتخرذ مرن التردابير مرا تقتضريه الضررورة أو 

هرا فيمرا المصلحة ...( .وعلرى أيرة حراد فأننرا نسرتايع أخيررباَ أن نوفر  برين النصروص المتقردم ذكر

يتعل  بمدى سلاة المحكمة الرى القرود برأن جميرع النصروص التري ذكرناهرا تجيرز للمحكمرة تعيرين 

مديراً يدارة الماد الشائع رغم إختلافها حرود طبيعرة التردابير التري تتخرذها المحكمرة سروا  كانر  

لأنره ضرورية أم تقتضيها المصرلحة . ويسرتايع هرذا المردير الرذي نفضرله أن يكرون مرن الشرركا  

أدرى بأدارة الماد المشترك من غيره ممن يكون من خارج الشيوع ،أن يقوم بتأجير الماد المشاع 

 لأحد الشركا  أو للغير لضمان حسن الأنتفاع بالماد الشائع . 

ولم يكن القضا  بعيداً عن ايعتراف للشريك فري حر  ترأجير المراد الشرائع كلره أو جرزً  منره إذ    

حردى الحررالات التري ذكرناهرا ، فقرد أسررتقرت محكمرة الرنقض الفرنسرية علررى أشرارت أحكامره الرى إ

إعاررا  الحرر  للشررريك أن يالرر  مررن القضررا  المخررت  القيررام بتررأجير المرراد المشرراع إذا رفررض 

الشركا  الآخرون مما ي دي الى تعريض المصلحة المشتركة للخارر ، وأن تحديرد المقصرود مرن 

هو من إطلاقات السرلاة التقديريرة لقاضري الموضروع  المصلحة المشتركة ومدى تعرضها للخار

يقدرها وفقاً لكل حالة على حدة في ضو  الظروف ووقائع الدعوى ، كما أن للقاضري وطبقراً لهرذه 

المصلحة أن يمنح ايذن أو يرفضه ،كما أن للمحكمة أن تعرين وضرمن إجرا اتهرا المسرتعجلة أحرد 

قرديم كفالرة إن كران لهرا مقتضرى . ويكرون بوسرع المردير الشركا  مديراَ للمراد الشرائع مرع الزامره بت

المعين إذا لم يحدد له القاضي سلااته الح  في إبرام عقد إيجرار المراد الشرائع وكرذلك تجديرده 
(14)

 

وأكد القضا  المصري على أنه إذا تعدد ملاك العقار الشائع فأنه يح  لمن يملرك أغلبيرة اينصربا  

أعمراد ايدارة المعترادةفيه أن ير جره للغيرر بوصرفه مرن 
 (15)

. فمرن يملرك أكثرر مرن نصرف المراد  

الشائع ولو كان شخصاً واحداً له الح  بترأجير المراد ويكرون تصررفه ملزمراً لبراقي الشرركا  الرذين 

ليس لهم ح  ايعتراض على رأي الاغلبية، فأذا كان الثاب  بالأوراق أن الااعنة قد تمسك  أمام 

من نصف العقار الذي يحتروي شرقة النرزاع ودللر  علرى ذلرك بتقرديم عقرد  المحكمة إنها مالكة أكثر

بيع مسجل وأن اتفاقها مع الماعون ضدها الثانية على إنها  إيجارها للشرقة وإسرتلام الااعنرة لهرا 

يدخل في نااق إستخدامها لحقها في إدارة العقار المعتادة بما يجعل هرذا التصررف ملزمراً للشرريك 

الأود الرررذي لررريس لررره حررر  ايعترررراض عليررره لصررردوره مرررن صررراح   الآخرررر الماعرررون ضرررده

الأغلبية
(10)

اما إذا كان الشريك لايملك أكثر من نصف الأنصبة فلا يكون بوسعه إبرام عقد إجارة .

اً ـة أو ضمنـار صراحـالماد الشائع إلاَ إذا أرتضى الشركا  الآخرون ذلك اييج
(17)

   ـوإذا أتفق،

 



  2015السنة السابعة العدد الاول

 

 

 

 

  
 

   
 

33 
 

 الحقوق ةـرسال ةـمجل
 

 

 

 
 
 

ايغلبية على إختيار مدير من بين الشركا  كان هو صاح  الشأن في ايدارة 
(11)

، وبالترالي فران  

 لا  ـن هررـة متررولي ايدارة مررـل فرري سلاررـإيجرار المرراد الشررائع وطلرر  إخررلا  العررين المرر جره يدخرر

مرا  ا  ويدخل تبعاً لذلك ح  التقاضي فيما تنشأ عن هذا اييجار من منازعات ، ويكرون كرلـالشرك

يوجه اليه مرن دعراوى تكرون قرد وجهر  الرى مرن لره صرفة. وإذا ترولى أحرد الشرركا  ترأجير المراد 

الشائع دون إعتراض من البراقين فأنره يكرون صرحيحاً ، فراذا أقرام الشرريك دعروى إخرلا  المرأجور 

منفرداً ولم يعترض شركا ه الآخرون فان ذلك يكفي لأعتبار أن هذا العمل صدر ممن تتروافر فيره 

لصفة في هرذا الشرأنا
(11)

.كمرا أيردت المحراكم العراقيرة حر  الشرريك الرذي يملرك أكثرر مرن نصرف  

الحص  في تأجير الماد المشاع وإعتبار تصرفه صادراً من الأغلبيرة ، فلريس لأحرد الشرركا  أن 

يالرر  منررع معارضررة الشررريك الررذي يمتلررك ثلاثررة حصرر  مررن أصررل أربررع حصرر  مررن الرردار 

اع بالماد الشلئعموضوع الدعوى في الأنتف
(111)

كما أجاز القضا  العراقي إختيرار الأغلبيرة لأحرد . 

الشركا  لكي يكون مديراً يدارة الماد الشائع وح  هذا المدير في الماالبرة برالأجر الرذي يسرتحقه 

لقا  قيامه بعمله 
(111)

  . 
 

 . اعـال المشـالم رـام تأجيـأحك/انيـث الثـالمبح
المشاع من قبل أحد الشركا  سوا  كان لكل الماد أو لجز  منه أو لحصة فيه  إذا تم تأجير الماد    

وسوا  كان التأجير صادراً منه الى شريك آخرأو إلى أجنبي عن الشيوع ، فلابد من أحكام تترت  

على إبرام هذا العقد ،وتتحدد هذه الأحكام من جهتين ،ألأولى تتمثل في الحقوق التي يستمدها 

ذا العقد ،والثانية تتجسد في مدى سريان هذا اييجار في ح  جميع الشركا . ومن المستأجر من ه

دون شك فأن هذه الأحكام تختلف بأختلاف ما إذا كان التأجير للماد المشاع قد أبرم بموافقة جميع 

الشركا  ، أو إنه أنعقد دون موافقتهم ، إذ يتأثر مدى هذه الأحكام بتحق  أحد الفرضين المذكورين 

وقبل الدخود في بحث هذه الأحكام يج  علينا الأشارة إلى إننا نعني بها هي الأحكام الخاصة .

بتأجير أحد الشركا  للماد المشاع أو من الشركا  الذين لايمثلون الأغلبية  أما لو صدر اييجار 

نحو من جميع الشركا  أو من أغلبيتهم حتى وإن كان  هذه الأغلبية متمثلة بشريك واحد على ال

الذي عرضنا، فيكون اييجار صادراً ممن له الح  في ذلك وترت  على هذا اييجار جميع آثاره 

كأي عقد إيجار صادر من المالك أو من له الح  فيه . ولأجل توضيح ذلك سنقسم هذا المبحث 

الى مالبين ، نتناود في أولهما ، تأجير الماد المشاع بموافقة جميع الشركا  ونستعرض في 

 مال  الثاني ، تأجير الماد المشاع بدون موافقة بقية الشركا  .ال
 

 . اءـة الشركـة بقيـاع بموافقـال المشـر المـتأجي/المطلب الاول
بينا فيما سب  أن ح  اينتفاع وايستغلاد للماد المشاع مكفود لجميع الشركا  كقاعدة عامة      

فهم وحدهم الذين يحددون طريقة هذا اينتفاع وبيان شروطه ونااقه ، ولذلك فقد يأذن الشركا  

ك لأحدهم بأن ينتفع بالماد الشائع أو يستغله للحصود على ثماره وغلاته ، متى ما رأوا أن ذل

 يحق  أفضل إستغلاد لهذا الماد أو مراعاة لمصلحة الشريك المأذون له من دون أن يلحقهم بذلك 
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ضرر معين . وبدون شك فأن مثل هذا اييجار وإن كان مسموحاً به للشريك الم جر لابد من أن 

 يترك آثاراً  في علاقته بالمستأجر من جهة وبشركائه الآخرين من جهة أخرى . وهذا ما سنعمد 

إلى بحثه في هذا المال  مقسمين إياه الى فرعين نخص  الأود منهما لبحث أساس تأجير الماد 

 مشاع ،ونبحث في الفرع الثاني آثار تأجير الماد المشاع بموافقة بقية الشركا  . ال
 

 . اعـال المشـك للمـر الشريـاس تأجيـأس/رع الأولـالف

مالكاً لها ملكاً تاماً ،وقد يثب  له    في تأجير حصته الشائعة بوصفهلاشك في أن للشريك الح   

الح  أيضاً في تأجير كل المشاع أو ما زاد عن حصته متى كان هذا الشريك مالكاً للأغلبية ، وقد 

مالكاً وكذلك حقه في تأجير كل الماد الشائع متى كان  ح  الشريك في تأجير حصته بوصفهبحثنا 

لأغلبية، وبينا أساس ح  الشريك ومشروعية مالكاً للقدر الأكبر من الحص  فيه أي مالكاً ل

التأجير، ولكن في مفابل ذلك قد ي جر الشريك المشتاع ما زاد عن حصته الشائعة في غيرهاتين 

الحالتين ، وهوبالتأكيد لا يستايع أن يبرم مثل هذا العقد و ينتفع بالماد المشاع إلاَ إذا كان مستنداَ 

لآخرين . وقد رأينا أن الفقها  المسلمين منعوا عند قيام إلى ايذن الصادر اليه من الشركا  ا

الشركة تصرف الشريك بالماد المشترك الاً بأذن بقية الشركا  ، وهذا يعني أن إبرام عقد تأجير 

 الماد المشترك من قبل أحد الشركا  بموافقة بقية الشركا  يكون صحيحاً نافذاً . 

لآخرين وتنعقد الوكالة على اساس من عن شركائه اويكون الشريك الم جر بمنزله الوكيل     

من العقود التي تلزم باييجاب والقبود كسائر العقود الآخرى ، بكل لفا يدد على ايذن من كونها 

الموكل وبكل فعل أو قود يدد على القبود من الوكيل ، وأجاز الفقها  المسلمون أن يكون قبود 

عن اللفا، ومثاد الفعل أن يباشر الوكيل إجرا  التصرف الوكيل في عقد الوكالة بالفعل فضلاً 

الموكود فيه بدون أن يصدر منه لفا القبود ، لأن في هذه المباشرة يجرا  التصرف دلالة على 

قبود الوكيل للوكالة إذ لو لم يكن قابلاً لما باشر إجرا  التصرف ، كما يمكن أن تنعقد الوكالة 

عد قبولاً، ولو لم يكن قابلاً لها لردها .لذلك فهم قالوا أن الوكالة بسكوت الوكيل ، فسكوت الوكيل ي

تعتبر مقبولة ما لم يردها الوكيل. إلاَ أنهم أشترطوا في الوكالة التي تصدر من الشركا  في مثل 

هذا الفرض أن تكون وكالة صريحة، فهي لا تصح الاَ باللفا مقارنة بمن يريد أن يتصرف في 

 ينعقد التصرف دون التصريح باللفا ، ولعل إشتراط الفقها  المسلمين ماد غير مشترك . فلا

لصحة تصرف الشريك في حص  شركائه الآخرين ، إستناداً الى الوكالة الصريحة الصادرة 

اليه من شركائه الآخرين ، هو الخشية من إنتفاع الشريك بالماد أكثر من الآخر ، فالأمواد 

ا كان ذلك باي  أنفسهم ، فكل واحد من الشركا  أن ياي  نفسه محرمة على غير أربابها الاَ إذ

من ماله بما شا  ما لم يمنعه من ذلك ن 
(112)

وهكذا يتضح أن الفقها  المسلمين يشترطون .

تعبيراً صريحاً لصحة الوكالة الصادرة من الشركا  الى أحدهم لأستغلاد الماد والحصود على 

الشريك وأهميته ، ولهذا فان الوكالة الضمنية لاتصلح  ثماره ، لخاورة هذا ايجرا  من قبل

يبرام عقد اييجار من قبل الشريك نيابة عن الشركا  الآخرين . وهو مالم يشترطه فقها  القانون 

 اد ـة في إدارة المـة والراجحـالمدني ، إذ انهم أجازوا الوكالة الضمنية وأعتبروها الصورة الغالب
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لشريك إدارة الماد من ولم يشترطوا شكلاً محدداً للوكالة سوى أن من ح  ا.معتادةالشائع إدارة 

من الباقين ، ويعني ذلك أنه متى تولى أحد الشركا  إدارة الماد الشائع دون دون إعتراض 

إعتراض من الشركا  الآخرين عدّ وكيلاً عنهم 
(113)

ذر ـة عند تعـذه الوكالـوبين الفقها  حدود ه.

ن الشركا  على طريقة ايدارة وعدم قيام المحكمة بتعيين مديراً للماد الشائع ـة مـلاغلبياع اـإجتم

، فعندئذ يجوز لأي شريك أن يتولى إدارة الماد الشائع ويقوم بتأجيره بشرط كما قلنا عدم 

إعتراض الآخرين عليه .ويقر فقها  القانون المدني في باب إنعقاد الوكالة بانه يمكن أن يكون 

ا الموكل والوكيل ضمنياً فتكون الوكالة في الحالتين وكالة ضمنية ،وإن كان يغل  أن يال  رض

عبارة الوكالة الضمنية على الوكالة التي يكون رضا الموكل فيها ضمنياً وهو ما يقع عادة في 

 جميع الحالات التي تكون فيها علاقة الموكل بالوكيل من شأنها أن تسمح بأستخلاص هذه الوكالة

الضمنية من جان  الموكل فيكون الرضا بها مستخلصاً من ايذن أو الأمر له بالقيام بالعمل وإن 

كان إذناً لاحقاً  وتستايع المحكمة أن تستخل  من المستندات المقدمة إليها في الدعوى ومن 

ي القرائن و روف الأحواد قيام الوكالة الضمنية ،وهذا الفرض غير نادر الحصود في الواقع ف

الملكية الشائعة ويحدا ذلك في حالة الميراا غالباً حيث يتولى الأخ الأكبر إدارة التركة لصالح 

الورثة دون إعتراض منهم
(114)

  . 

وتتقررالوكالة الضمنية لأي شريك في الشيوع أياً كان مقدار حصته ويستايع بها تأجير الماد     

ة بين جميع الشركا  على الشيوع ، فالوكيل كله أو جز اً منه ، وتنعقد هذه الوكالة الضمني

وتتحق  هذه الآخرون في الماد الشائع نفسه. الضمني هوأحد الشركا  ، والموكل هم الشركا 

الوكالة عند قيام أحد الشركا  بعمل من أعماد ايدارة ويمضي فيه وكأنه قد تلقى وكالة صريحة 

هذا الشريك وكيلاً ضمنياً عن الشركا  الآخرين من اللحظة ركائه الآخرين للقيام به . ويعد من ش

الأولى التي يقوم فيها بأعماد ايدارة  بعلم بقية شركائه الآخرين وسكوتهم وعدم إعتراضهم 

وتقترب الوكالة الضمنية الساب  الأشارة اليها الى ما يسميه جان  من الفقه في فرنسا بالنيابة 

بار أن هناك شبه تفويض من بعض الشركا  الى بعضهم الآخر المفترضة بين الشركا  على إعت

في إدارة الماد الشائع فيكون لكل شريك وفقاً لهذه القاعدة أن يقوم بأدارة الماد المشاع عن طري  

تأجيره مع ضرورة الأشارة الى أن وجود هذه الوكالة الضمنية أو النيابة المفترضة لايمنع 

تصدر منهم جميعاً أومن ر الماد الشائع وكالة صريحة الشركا  من توكيل أحدهم بتأجي

إذ يتم الأتفاق على إعاا  ايدارة لأحد الشركا  صراحة ويكون بمنزلة الوكيل عنهم  أغلبيتهم.

ويقوم هذا الوكيل بمقتضى هذه الوكالة أن ي جر الماد المشاع الى الغير. الاَ أن قيام الشريك 

موافقة الشركا  الآخرين ضمناً يج  أن لايختلط بحالة قيام  بتأجير الماد المشاع إستناداً الى

الشركا  أو أغلبيتهم بأختيار أحد الشركا  مديراً يدارة الماد المشاع كما يذه  الى ذلك جان  

من الفقه المدني ، إذ يرى أنه كما يمكن إختيار الشركا  للمدير صراحة فأنه يتحق  ضمناً عند 

دون إعتراض من الباقين فيعد هذا المدير أصيلاً عن نفسه ووكيلاً  تولي أحد الشركا  ايدارة

وكالة ضمنية عن باقي الشركا  ، وتقوم هذه الوكالة الضمنية على أساس من ايفتراض في 

وجود إتفاق بين جميع الشركا  أوأغلبيتهم على تعيين هذا الشريك مديراً 
(115)

. وما يدعونا الى  

 تأجير الشريك للماد الشائع إستناداً الى الوكالة الضمنية وبين تأجير  القود بأن هناك إختلاف بين
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الشريك لهذا الماد إستناداً الى كونه مديراً له هو أنَ من يختاره الشركا  يدارة الماد المشاع يعد 

شخصاً معيناً منهم أو من الأغلبية ويتقاضى أجوره منها وف  نظام محدد يضعه الشركا  أو 

بية صراحة بينما في حالة التأجير وفقاً للوكالة الضمنية يكون إستناداً الى سكوت الشركا  الأغل

وقبولهم بهذا العمل ضمناً ، ثم أن إختيار المدير يكون وف  إعتبارات معينة يحددها الشركا  ويتم 

بأذن  على إساسها التعيين ولكن لايشترط وجود تلك الأعتبارات عند قيام الشريك بتأجير الماد

الشركا  ضمناً إذ يح  لأي شريك القيام بذلك متى أقترن عمله بسكوت الشركا  الآخرين . وهذا 

هو الذي دعا المشرع الى التمييز بين الحالتين وتنظيمهما في فقرتين مستقلتين سوا  في القانون 

يلاً عن بقية الشريك في مثل هذا الفرض وك و المصري. ولكن إذا سلمنا بأعتبارالمدني العراقي أ

ذه  جان  من الفقه في فرنسا الى أن الوكيل   اجراً لقا  قيامه بهذا العمل ؟الشركا  فهل يستح

عن الملاك المشتاعين لايستايع أن ياالبهم بأجر مقابل قيامه بتاجير الماد المشاع إلاَ إذا كان 

الفرنسي التي نص  على ( من القانون المدني 1110هناك إتفاق مستنداَ في ذلك الى ن  المادة )

أن هذا الن  هو  وجد إتفاق على خلاف ذلك ( على اساس منأنه ) تكون الوكالة مجانية ما لم ي

بمثابة القاعدة العامة التي تنظم عمل الوكيل ، بينما ذه  رأي آخر إلى أن الوكيل عن الملاك 

المشتاعين يستايع أن ياالبهم بأجر مقابل قيامه بأعماد الأدارة ومنها الأيجار إلاَ إذا وجد إتفاق 

التي  31/12/1170ن ( من قانو115/12يقضي بخلاف ذلك مستنداَ في ذلك الى ن  المادة )

لتي يحددها ... وله الح  في الحصود على أجر مقابل أعماله بالشروط انص  على أنه )

في ( الساب  ايشارة اليها.1110ادة )أن هذه المادة هي إستثنا  من الم ( على اساس منق...الأتفا

قها على الوكيل يتعل  تابي 1170( من القانون 115/12حين يرى جان  آخر من الفقه أن المادة )

المديرالذي يدير الماد الشائع بمقتضى وكالة عامة وليس الوكيل الذي ي جر الماد الشائع إعتماداً 

على رضا الشركا  الآخرين الضمني
(110)

  . 

أن الشريك الذي يعين مديراً للماد المشاع  على اساس منويبدو ان الرأي الأخيرهو الأرجح     

ق بين الشركا  ويحدد هذا الأتفاق أجراً على ذلك العمل . أما قيام الشريك إنما يعين بناً  على إتفا

بتأجير الماد الشائع بموافقة الشركا  إعتماداً على رضاهم الضمني لايتوقف على إتفاق في 

الغال  ،وي يد ذلك ما ذكره جان  من الفقه المدني أن الشريك يقوم بهذا العمل من تلقا  نفسه أو 

الماد الشائعيتاوع يدارة 
(117)

وهذا يعني أن الشريك الم جر لاينتظر وجود إتفاق مع باقي .

د عليه الشركا  أو يتوقع أجراً على إدارته المعتادة . وإن كان لاينكر أن الشريك الم جر تعو

وعالج  التشريعات المدنية تأجير الشريك  المشتاع  للماد المشاع بموافقة الفائدة من هذا التاجير.

ى وإن أختلف  في  بعض ا   بنصوص  قانونية تكاد  تتف   جميعها من حيث المعنالشرك

ولاسيما التقنينات المدنية العربية . أما القانون المدني الفرنسي فقد نظم هذا الموضوع صياغتها ، 

من القانون المدني حيث جا  في فقرتها الأولى ما  1170( المعدلة بالقانون 115من خلاد المادة )

على ح  الشركا  بتوكيل أحدهم للقيام بأعماد الأدارة المعتادة بمقتضى وكالة عامة صريحة  يدد

وأشترط  وجود وكالة خاصة وأن كان  صريحة أيضاً للقيام بتأجير الماد الشائع وبمقتضاها يتم 

 راد ـة المـواد الشائعـد الأمـك تحديـه ، وكذلـام بـوب القيـل المالـتحديد نوع العم

 



  2015السنة السابعة العدد الاول

 

 

 

 

  
 

   
 

37 
 

 الحقوق ةـرسال ةـمجل
 

 

 

 

 
 

تأجيرها لكي يكون اييجار نافذاً في ح  جميع الشركا  . أما الفقرة الثانية من المادة نفسها فقد 

 ا  بأدارة ـد الشركـام أحـأشارت الى حالة أخرى من الوكالة وهي الوكالة الضمنية ومفادها أن قي

نهم . ويعاي هذا الماد الشائع بعلم شركائه الآخرين وبدون إعتراضهم يجعل منه وكيلاً ضمنياً ع

الن  لكل شريك أياً كان مقدار حصته الح  في إدارة الماد الشائع بواساة الوكالة الضمنية ولقد 

( من القانون المدني 1541و1432استقى المشرع الفرنسي هذا الن  من نصوص المواد )

الزوجين  الفرنسي التي تسمح لكل زوج بأدارة الأمواد المشتركة في نظام إشتراك الأمواد بين

إذا قام بهذه ايدارة بعلم زوجه وعدم إعتراضه وإعتباره وكيلاً ضمنياً عنه في هذه الحالة 
(111)

( والتي 121/3.كما اكد على ذلك المشرع المصري في القانون المدني من خلاد المادة )

جا  فيها )واذا تولى احد الشركا  الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم 
(111)

وجا ت .

وإذا  -3ة للن  المتقدم ذكره إذ ورد فيها)( من القانون المدني العراقي ماابق1104/3المادة )

تولى أحد الشركا  ايدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم (. وواضح من هذه 

النصوص أن المشرع قد أفترض تولي أحد الشركا  إدارة الماد المشاع دون إتفاق مسب  مع 

شركائه الآخرين وإلاَ لما ذكر المشرع عبارة دون إعتراض من الباقين ، كما يستفاد من هذا 

الن  أن الوكالة تتحق  عند قيام أحد الشركا  بالتأجير بخلاف لو قام بهذا التأجير شخ  آخر 

ذكره   ويضاف الى ما تقدملشركا  وإنما يعد فضولياً عنهم.من الغير إذ لايعد هذا الغير وكيلاً عن ا

ما أوضحه المشرع العراقي في بعض أحكام الوكالة التي يكون القبود فيها بصور محددة 

كمباشرة إجرا  التصرف من قبل الوكيل أو أن الوكيل هو الذي يعرض خدماته أوأن الوكالة 

تدخل في مهنة الوكيل ، فأن توكيله يعتبر مقبولاً ما لم يرد الوكالة في الحاد  وذلك صريح في 

تنفيذ الوكالة يعتبر قبولاً لها . لكن إذا ردت  -1( من القانون المدني العراقي ونصها )121مادة )ال

واذا تعلق  الوكالة بأعماد تدخل في  -2الوكالة بعد العلم بها أرتدت ولاعبرة بتنفيذها بعد ذلك  

 (لحاد عدت مقبولةمهنة الوكيل أو كان الوكيل قد عرض خدماته علناً بشأنها ولم يرد الوكالة في ا

ولم يتعرض المشرع العراقي الى صوراييجاب الوكيل الوكالة حاد صدور إيجابها.أي لم يرد 

والقبود الآخرى في الوكالة ، وسكوته يأتي أكتفا  بما جا  في القواعد العامة فيما يتعل  بصيغ 

صاص هذه الصور العقود وإبرامها، وما ذكره في باب الوكالة من صور فأن ذلك يرجع الى إخت

من اييجاب والقبود بالوكالة دون غيرها من العقود . وسلك  بعض القوانين المدنية العربية 

أصلاً الى مسألة صيغة عقد الوكالة وإنما يرجع في تحديد ذلك الى ما  النهل نفسه ، فلم تشر

صدراً من مصادر م جتها مسألة انعقاد العقد بوصفهذكرته هذه القوانين من قواعد عامة عند معال

ايلتزام كما هو حاد القانون المدني المصري والسوري وغيرها .وقد طب  القضا  الفرنسي قبل 

نظرية الوكالة الضمنية في العديد من أحكامه قاصداً من ذلك التخفيف من  1170صدور قانون 

الوكالة إشتراط ايجماع في إدارة الماد لشائع ، واخذت أحكامه في الكثير منها بنظرية 

الضمنية
(111)

. وتواترت الأحكام القضائية المصرية على تابي  قاعدة الوكالة الضمنية في جميع  

حالات تأجير الماد الشائع من أحد الشركا  إذا كان الشركا  الآخرون قد أرتضوا ذلك اييجار 

وإن كان ضمناً 
(111)

 لاً ـد وكيـن عـباقين الـراض مـا  ايدارة دون إعتـد الشركـى أحـأذا تولـ، ف 
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عنهم
(112)

وأعتبرت محكمة النقض المصرية هذا الشريك متاوعاً للقيام بهذه الأعماد إذ جا  في .

( من القانون المدني 121/3)هذه المحكمة أنه لما كان  المادةأحد أحكامها )أن المقرر في قضا  

إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم  تقضي بأنه إذا تولى أحد الشركا  إدارة الماد الشائع دون 

فأن مفاد هذا الن  أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذي تاوع يدارة الماد 

الشائع عن باقي الشركا  ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركا  في إدارة 

ً  ...(الماد الشائع إدارة معتادة وهي تشتمل ايجارة ابتدا
(113)

وتستخل  المحكمة من المستندات .

المقدمة لها في الدعوى ومن القرائن و روف الأحواد قيام وكالة ضمنية من الشركا  لأحدهم في 

إدارة الماد الشائع كأنفراد أحد الشركا  دون الباقين بالتوقيع على عقد اييجار وقبضه وحده 

ع دون إعتراض من باقي الورثة فهذا يعد دليلاً على للأجرة وإدارته للعقار الكائن به عين النزا

وكالته الضمنية عنهم 
(114)

وكذلك إذا تولى أحد الشركا  إقامة دعوى إخلا  المأجور منفرداً دون .

وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته  اقين يحمل على أنه رفعها بوصفهإعتراض من الب

لأكتماد صفته في إقامة الدعوى 
(115)

  . 

وفرق  بعض الأحكام بين الشريك المدير الذي يتولى إجارة الماد المشاع وبين الشريك الذي    

ينفرد طواعية بهذا العمل ) فأنه إذا أتفق  الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركا  كان هو 

إعتراض من صاح  الشأن في ايدارة أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركا  ايدارة دون 

الباقين عد وكيلاً عنهم
(110)

ولم يبتعد القضا  العراقي في أحكامه عن المبادئ الساب  ذكرها  .

فأشترط لنفاذ تأجير الشريك للماد الشائع في ح  الشركا  الآخرين أن يكون ذلك العقد قد أبرم 

بأذنهم أو بعلمهم 
(117)

ومن القرائن التي أستدل  بها محكمة التمييز الأتحادية في موافقة الشركا  . 

بأبرام عقد اييجار هي الموافقة على اللجو  الى التحكيم لتحديد بدد اييجار، إذ أعتبرت المحكمة 

تلك الموافقة بأنها تدد بصورة قاطعة على موافقة ورضا  أصحاب الملك على بقا  المستأجر 

ور شاغلاً للمأج
(111)

وكذلك ايضاً أستفادت المحكمة من سكوت الشركا  على تأجير الماد من . 

أحد الشركا  على أنه يعد قبولاً به ،إذ جا  في أحد احكامها ) إذا كان اييجار واقعاً على عموم 

الملك المشترك فللشريك غير الم جر أن يستعمل حقه في خيار النقض أو ايجازة خلاد مدة 

من تاريخ علمه بالعقد ، وإذا لم يصدر في هذه المدة ما يدد على الرغبة في نقض ثلاثة أشهر 

العقد أعتبر العقد نافذاً 
(111)

  . 

إلاَ أن المحكمة نفسها قد جمع  حالتي الشريك الذي يتولى إدارة الماد الشائع دون إعتراض    

لماد الشائع من حيث أحقيته في من الشركا  الآخرين والشريك الذي يعين مديراً من قبلهم يدارة ا

الماالبة بالأجر الذي يستحقه، فقد جا  في أحد أحكامها ) من ح  مدير إدارة الماد الشائع أن 

يال  أجر مثل إدارة الماد الشائع إذا لم يتم تحديد أجرة له عن ايدارة لأنه يعد وكيلاً عن 

مة البدا ة من أن المميز عليه  الشركا  حيث أن الثاب  من التحقيقات الجارية من قبل محك

الشائع وحيث أن الشريك عند توليه يدارة الماد الشائع دون المدعي كان مديراً يدارة الماد 

إعتراض من شركائه يعد وكيلاً عنهم . وحيث لم يدع أحد الارفين تحديد أجرة لتلك الوكالة فأن 

ند من القانون ( طل  المميز عليه الحكم بأجر المثل عن تلك الأدارة له س
(121)

 ويبدو أن المحكمة . 
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( من القانون المدني العراقي التي نص  على 141/1قد أستندت في حكمها هذا إلى ن  المادة )

 ان ـأن كـرط فـأنه ) إذا أشترط  الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل يستحقها ، وإن لم تشت

وإلاَ كان متبرعاً ( ، ويلاحا أن عمل الشريك كمدير  الوكيل ممن يعمل بأجرة فله أجر المثل

أن عمله يدخل في ايعماد التي يستح   ع يدخل في حكم هذه المادة على اساس منللماد المشا

عنها الوكيل أجراً وبالتالي إذا لم يتف  الشركا  على هذا ايجر كان له أن يال  من المحكمة أن 

الشريك إدارة الماد الشائع منفرداً دون إعتراض من الباقين  تحكم له بأجرة المثل، أما إذا تولى

فهنا لايمكن إعتبار عمله من بين الأعماد التي يستح  عنها الوكيل أجرة وبالتالي يمكن القود أنه 

 يج  التمييز بين الحالتين وعدم توحيدهما وتابي  حكم واحد بشأنهما.
  

 . اعـالمشال ـك للمـر الشريـار تأجيـآث/رع الثانيـالف

إذا تحقق  الشروط اللازمة لتأجير الشريك للماد الشائع عند صدور إذن من الشركا  الآخرين     

عدّ هذا الشريك الم جر وكيلاً عن شركائه ، بحيث يكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عنهم وبالتالي 

وقد بيعة الشيوع .نحو الذي يتف  مع طفان أحكام الوكالة هي التي تكون واجبة التابي  وعلى ال

رأينا أن الفقها  المسلمين أشترطوا في هذا النوع من الوكالة أن تكون صريحة ، فمتى ما ثب  

هذا، أنعقدت وكالة الشريك بهذه الاريقة من التعبير عن إرادة الشركا  ، وعندئذ يجري على عقد 

رين ، فيكون الشركة حكم الوكالة في تصرف كل واحد من الشركا  في حص  الشركا  الآخ

حكم تصرف الشريك هو نفس حكمه في تصرف نفسه 
(121)

وعلى حد تعبير أحد الفقها  المسلمين .

أنه اذا وجد ايذن من الارفين تسلط كل واحد منهما على التصرف ، وتصرف الشريك كتصرف 

الوكيل وإذا لم يأذن أحدهما للآخر فلا يح  له التصرف إلاَ بحصته 
(122)

ه ويترت  على هذ. 

الوكالة أحكامها في ثبوت ولاية التصرف للوكيل ، فمتى ما أذن الشركا  للشريك في تأجير الماد 

ويمكن إعتبار وكالة الشركا  في القيام بأعماد ، فيكون هذا الاذن تفويضاً له. المشاع

تنفيذ ايدارةالمعتادة من قبل أحد الشركا  في حكم الوكالة المقيدة فيكون الشريك الوكيل ملزماً ب

الوكالة على ضو  القيود التي حددها الشركا  أو تلك التي أذنوا له في إجرائها ، فالوكيل بالتأجير 

لداربمبلغ معين وفي محل محدد لايستايع تأجيره بغير ما عينه الموكل ، فالوكيل إذن ملزم 

 بالحدود المرسومة فلا يخرج عنها . 

ولما كان الوكيل يعمل لحساب الموكل نيابة ويقوم بتنفيذ أمور عائدة له بأذنه فأنه يكون للموكل    

ح  مراقبة تنفيذ وكالته ،فمن حقه ان ياال  وكيله بكشف حسابي يوضح فيه ما وصل اليه في 

قابل تنفيذ الوكالة. إذ يقود جان  من الفقها  أن كل أمين طل  منه البيان والحساب لزمه ،وبالم

أمانة في يده فأذا تلف دون تعد منه  كل ما يقبضه لموكله يعدفأن الوكيل لما كان أميناً فأن 

ولاتقصير فلا ضمان عليه لأن معنى الأمانة هو دفع الضمان أي مادام التلف لم يحدا بتعد من 

الوكيل او تفريط منه 
(123)

لوكيل شرط ولاتعد هذه الوكالة لازمة لأحدهما ، فللموكل أن يعزد ا. 

علم الوكيل به لأن العزد فسخ للعقد فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ فأذا لم يبلغه العزد 

فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم لأن في العزد إضراراً به
(124)

. فأذا عزله وهو حاضر 

  من الغائ  ن الكتابأنعزد وكذا لو كان غائباً وكت  اليه كتاب العزد فبلغه الكتاب وعلم به لأ
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كالخااب من الحاضر . كما يشترط في عزد الموكل للوكيل أن لايتعل  بالوكالة ح  للغير ، فأذا 

اد حقه من غير ـتعل  بها ح  للغير فلا يصح العزد بغير رضا صاح  الح  لأن في العزد إبا

رضاه ولاسبيل اليه . ويح  للوكيل بالمقابل عزد نفسه فالوكالة غير لازمة بحقه أيضاً فله أن 

يال  العزد بحضور الموكل أما بغيابه فأن أغل  الفقها  المسلمين ذهبوا إلى جواز ذلك أي 

د فسخ عقداً سوا  حصل العزد بحضور الموكل أم لا وسوا  علم به الموكل أم لا لأن الوكيل ق

لايحتاج للرضا فيه وما لا يحتاج للرضا فيه لايحتاج الى العلم فيه كذلك ، بينما ذه  جان  آخر 

من الفقها  حرمة عزد الوكيل نفسه إذا علم انه لو عزد نفسه تترت  مفسدة في إعتزاله كما لو 

تلف إن وقع ، بينما ذه  أدى ذلك الى تلف الماد ، فلا يكون إاعتزاله نافذاً ويكون ضامناً لهذا ال

رأي آخر الى ضرورة علم الموكل بعزد الوكيل لنفسه لأن العزد فسخ للعقد فلا يصح بدون علم 

صاحبه ولأن الوكالة معاملة بين الوكيل والموكل فلا تنفسخ الاَ بمجموعها أي الموكل والوكيل 

كالة بالنسبة لبعض وإذا كان الشخ  وكيلاً عن عدة موكلين فاأنه يملك عزد نفسه عن الو

الموكلين إذا كان الموكل فيه قابلاً للتقسيم والتجزئة وإن لم يكن كذلك فأن الوكيل لايملك عزد 

نفسه الاَ بالنسبة لجميع الموكلين 
 (125)

 . 

وتابي  ذلك أن من ح  الشركا  عزد وكيلهم الشريك بمجرد ايعتراض على عمله إذ جا     

الفقهية ) لكل واحد فسخ الشركة متى شا  كالوكالة فلو قاد  في باب الشركة في بعض الكت 

أحدهما للآخر عزلتك عن التصرف أولاتتصرف في الشل أنعزد المخاط  ( ولكن إن كان عزد 

الشركا  للشريك يصادم بحقوق الغير) المستأجر( الذي تعاقد مع الشريك) الم جر ( فليس لهم 

جاره وذلك لتعل  ح  للغير بالوكالةان يالبوا عزد الشريك والاعتراض على اي
 (120)

وبالمقابل . 

لم يتعرض الفقها  المسلمون الى أثر سكوت الشركا  )الموكل( لما قام به الشريك )الوكيل ( من 

إيجار للماد الشائع بل هم تعرضوا الى اثر سكوت الوكيل وأعتبروه قبولاً بالوكالة إن نفذ الوكيل 

لفقه وكالة الضمنية التي قصدها فقها  القانون المدني في كت  اموضوعها . ولهذا فلا وجود لل

ولايختلف حكم ايجارة الصادرة من الشريك في الفقه المدني كثيراً عن ايسلامي كما قلنا سابقاً .

ما قرره الفقها  المسلمون من حيث كون الشريك الم جر يكون بحكم الوكيل عن بقية الشركا  

وافقة ضمنية م . فعدم ايعتراض يعدمنهم لم يصدرإعتراض  الة مادامالآخرين وتستمر هذه الوك

ويتحمل مس ولية الأدارة دون إلتفات الى ‘ الشريك في هذه الاجارة متاوعاً  على ايجارة ، ويعد

علم الغير من عدمه بوضع الشريك القانوني ، فلا يهم إعلان الشريك الى الغير بأنه يقوم بأدارة 

الماد الشائع لحساب جميع الشركا ، ولا محل للبحث هنا عن حسن نية المستأجر من الشريك 

كان يعلم أن هذا الماد هو مملوك على الشيوع أو مملوكاً ملكية مفرزة   الم جر، أي سوا 

قبولاً  ن سكوتهم يعدفالوكالة ترت  أثرها فقط من خلاد سكوت الشركا  وعلمهم ، إذ أ

وبالتأكيد فهم لايتخذون هذا الموقف إلاَ إذا كان قيام الشريك بتأجير الماد المشاع فيه بالوكالة.

ي ثرون إتخاذ هذا الموقف منفعة لهم ولذلك فهم
(127)

. وأما طريقةإثبات هذا العلم والسكوت من  

من الوقائع المادية، أما  بوصفه أية مشكلة ،إذ يخضع ذلك لكافة طرق ايثبات الشركا  فلا يثير

 ل ـم ذلك قبـع فيج  أن يتـاذا إراد الشركا  عدم السكوت وتقديم إعتراض على إيجار الماد الشائ
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إتمام الشريك عمله المتعل  بايدارة أي قبل إكتماد إبرام عقد اييجار ، فأذا بادر الشريك الى 

 إبرام هذا العقد وأستمر فيه وأكمل مستلزمات انعقاده بعلم الشركا  الآخرين ، فلا يستايع أي من 

تزمون الشركا  الأعتراض على عمله ولايكون لأعتراضهم في هذه الحالة أثر رجعي ، فهم يل

باييجار وكأنه قد صدر منهم جميعاً ، أما إذا أعترض الشركا  على تأجير شريكهم قبل إتمام 

مراحل إبرام العقد فأنه يج  على هذا الأخير التوقف عن ايستمرار في هذا العمل ، فأذا استمر 

رغم الأعتراض فأنه يتحمل وحده نتائل عمله في مواجهة الغير وفي مواجهة شركائه 
(121)

ويبدو .

أن إنفراد أحد الشركا  في تأجير الماد المشاع يدفع الشركا  أو اغلبيتهم الى ايعتراض على هذا 

العقد ، وهذا هو الأصل ولكن سكوت الشركا  بعد علمهم بعقد الأيجار يعد إستثناً  ولهذا لايجوز 

يفسر ذلك التوسع في تفسيره، فمتى ما حصل شك حود سكوت الشركا  أوعلمهم فيج  أن لا

ركا  أو عدم إعتراضهم عليه بقبولهم وتوكيلهم لهذا الشريك ، على أنه في حالة موافقة جميع الش

هذا الشريك وكيلاً عن الجميع ، أما إذا أعترض  الأقلية فهنا يكون الشريك الم جر وكيلاً فيعد 

لاتزيد على ثلاا سنوات   عن الأغلبية ونائباً عن الاقلية ، ويكون إيجاره نافذاً في ح  الجميع لمدة

ويعلل جان  من الفقها  ذلك بأن القانون هو الذي فرض وجود الوكالة السابقة من الشركا  على 

الأيجار مستفادةً من عدم إعتراض الشركا  ولهذا لايكون هذا الأيجار نافذاً إلاَ لمدة لاتتجاوز 

خلاف ما لو قلنا أن عدم ثلاا سنوات شأن أي إيجار يصدر من الوكيل أو النائ  ، وهو ب

إعتراض الشركا  على اييجار الصادر من أحدهم إنما هو إقرار لاح  لاتوكيل ساب   فيتعين 

عندئذ أن يسري اييجار في ح  الشركا  لأية مدة ولو زادت على ثلاا سنوات، لأن الشركا  

يكونون قد أقروا اييجار بالمدة المحددة فيه
(121)

  . 

التصوير الفقهي لسكوت الشرركا  وعردم إعتراضرهم فرأن هرذه الوكالرة إنمرا تقروم علرى وأياً كان    

 يرتهم علرى تعيرين هرذا الشرريك مرادام إفتراض من القانون يسرتند إلرى إتفراق جميرع الشرركا  أو أغلب

، ويعد الشريك بحكم النائ  القانوني عن بقية الشرركا  وبالترالي راض منهميتولى ايدارة دون إعت

يجارصادر من ذي صفة أي ممن يملك الح  في التأجير، ويعد هذا اييجار صرحيحاً فري يكون اي

العلاقة بين طرفيه فلا يجوز لأحردهما طلر  اباالره ، كمرا يكرون هرذا الايجرار نافرذاً فري حر  براقي 

الشركا  ، سوا  من حيث قبض الشريك للأجرة أو دفع الضرائ  عن هذا الأيجار او الأنفاق لأية 

، فأذا أعترض الشركا  جميعاً أو اغلبيتهم علرى إدارة الشرريك للمراد الشرائع فرأن ذلرك  مصروفات

ية فأن ادارتره يعد بمثابة عزد لهذا الشريك من أعماد الوكالة الضمنية . أما إذا أعترض عليه الأقل

يمثرل الاغلبيرة  تظل سرارية بوصرفه
(131)

ويترتر  علرى مرا تقردم ذكرره أن تروافر عناصرر الوكالرة . 

لضمنية يجعل الأعماد التي تشملها هذه الوكالة ملزمرة لجميرع الشرركا  وكأنهرا قرد صردرت مرنهم ا

جميعرراً فيتحملررون كافررة ايلتزامررات المترتبررة علررى هررذه الوكالررة بغررض النظررر عمررا إذا كرران الوكيررل 

الضمني قد صرا قبل أوعند قيامه بهذه الأعماد بأنه يقوم بهرا لحسراب مجمروع الشرركا  . ويحر  

مستأجر من الشريك أن يرجرع علرى كرل الشرركا  بمقتضرى دعراوى شخصرية لمارالبتهم بكرل مرا لل

ينشأ من عقد اييجار من التزامات 
(131)

ويكفي أن يثب  المستأجر أن الم جر له كان مفوضراً مرن .

 ة أو ـار صراحـوا هذا اييجـقبل بقية الشركا  في إبرام عقد اييجار أو أن بقية الشركا  قد أرتض
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ضمناً 
(132)

اينتفراع برالعين  بامكانرهالمر جر  للمستأجر أن يال  الفسخ مادام يجوز ، وبالمقابل لا 

ولم يتعرض له أحد 
(133)

.ويترت  على نفاذ هذا اييجار أيضاً ح  الدائنين للمستأجر إستيفا  دينهم 

من خلاد تقسيمه على الشركا  وذلك بالحجز على الماد المشاع وبيعه وإستيفا  حقوقهم من ثمنره 
(134)

ولمررا كرران الشررريك يعررد وكرريلاً عررن برراقي الشررركا  فررأن مقتضررى هررذه الوكالررة أن يحررل محررل . 

اييجار وتنفيرذه وفر  الحردود التري يرتضريها الشرركا  مرع برذد الشرريك الوكيرل الشركا  في إبرام 

العناية المالوبة في التنفيذ وبكل أمانة ، فعليه ايلترزام بتنفيرذ هرذه الوكالرة فري حردودها المرسرومة 

التي يقتضيها إدارة الماد الشائع فرلا يجروز لره الخرروج عرن تلرك الحردود سروا  فيمرا يتعلر  بمردى 

كالة أو طريقة تنفيذها ، فاذا ما جاوز الوكيل حدود وكالته فأن العمل الذي يقوم به الوكيرل سعة الو

لاينفذ في ح  موكليه إلاَ إذا أقروه ، فأن أقروه أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وق  إجرا  

العمررل لامررن وقرر  ايقرررار
(135)

ك إنمررا فررالأفتراض القررانوني القررائم علررى وكالررة الشررركا  للشررري. 

تنحصر في أعماد ايدارة المعتادة ومن بينها اييجار، فأذا ما تجاوز الشريك حردود هرذه الأعمراد 

التي وصل  حرد أعمراد ايدارة غيرر المعترادة كمرا لرو زادت مردة الايجرار عرن ثرلاا سرنوات فرأن 

إلرى أن  سكوت الشركا  وعدم إعتراضهم يج  أن لايفسر بانره قبرولاً مرنهم بهرذه الأعمراد إسرتناداً 

 . ً  عن الأصل فلا يجوز التوسع فيههذا القبود يعد إستثنا

كما يلتزم الشريك بمقتضى وكالته الضمنية بتنفيذ كل ما يتالبه تنفيذها وأن لم ين  على ذلك    

العقد وإنما يتالبها التنفيذ كما لو تال  من الشريك أن يبحث عن مستأجر جيد أو شروط أفضل 

أمر إلتزامه شيئاً أن كان  وكالته دون أجر كما هو الحاد في تأجير الشريك  لرجارة ولايغير من

للماد الشائع في مثل هذا الفرض ، إذ أنه يكون ملزماً بتنفيذ وكالته على الوجه الصحيح ذلك لأنه 

أمين والامانة تقتضي ذلك . وقد تقتضي تنفيذ الوكالة من الشريك أن يبذد نفقات ومصروفات  

لشركا  الآخرين )الموكل( دفعها للشريك الوكيل . فهذه النفقات تعد من مقتضيات فيج  على ا

تنفيذ الوكالة ما لم يكن الوكيل قد تبرع فيها أيضاً وأن رجوع الوكيل على الشركا  بما يستحقه 

يكون كل بمقدار حصته في الشيوع
(130)

وعلى صعيد التقنينات المدنية نلاحا أنها أستعمل  . 

واحداً لحالة قيام الشريك بأعماد ايدارة المعتادة بعلم الشركا  ودون إعتراضهم بأن هذا تعبيراً 

الشريك يكون وكيلاً عنهم وقد أستعرضنا هذه النصوص في الفرع الساب ، ولكننا نشير هنا الى 

( 115/2ما يترت  على هذه الوكالة من أحكام ، إذ نجد أن المشرع الفرنسي من خلاد المادة )

عدلة قد أعتبر الشريك في مثل هذا الفرض وكيلاً ضمنياً. ويح  له بمقتضى هذه الوكالة القيام الم

بأعماد ايدارة المعتادة دون أعماد التصرف وإبرام ايجار الماد الشائع وتجديده، ويبدو أن 

 المشرع الفرنسي أخذ بنية الشركا  عند سكوتهم وعدم إعتراضهم على قيام احدهم بتأجير الماد

المعتادة دون أعماد  المشاع إذ أن هذه النية في الموافقة الضمنية تنصرف الى أعماد ايدارة

المعتادة وهو من مقتضيات الوكالة الضمنية ،وإضافة الى ذلك أعاى المشرع ايدارة غير 

( من القانون المدني الح  للمتعاقد مع الشريك الرجوع على كل 115الفرنسي بمقتضى المادة )

 من الشركا  بدعاوى شخصية لماالبته بحصته من الدين المترت  على العمل الذي قام به شريك 
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( ، كما أجاز في المادة نفسها للدائنين إستيفا  دينهم من خلاد تقسيمه 115/3الوكيل الضمني )

 ذا ( . وإ115/17على الشركا  وذلك بالحجز على الماد الشائع وبيعه وإستيفا  حقهم من ثمنه )

ما أراد الشركا  ايعتراض على عمل الشريك فيج  أن يحدا هذا قبل إتمام الشريك لعمله 

المتعل  بايدارة ذلك أن البحث في توافر أو عدم توافر عناصر الوكالة الضمنية يكون لحظة 

إنتها  الشريك من عمله وحتى لايحدا إعتراض الشركا  بعد ذلك إضاراباً في المعاملات 

حقوق الغير الذين اكتس  حقاً من تعامله مع الوكيل الضمني ، وفضلاً عن ذلك فأن ومساساً ب

المشرع الفرنسي لم يال  الحرية لكل شريك في ايعتراض على إدارة غيره من الشركا  دون 

( من القانون المدني الفرنسي يستايع الوكيل الضمني في حالة 115/5رقابة، فوفقاً لن  المادة )

ن شركائه على إدارته أن يال  السماا له بأتمام أعماد إدارته إذا كان إعتراض أحد م

ايعتراض غير جدي ومن شأنه أن يعرض المصلحة المشتركة للشركا للخار
(137)

وجا ت .

نصوص القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي متاابقة في حالة قيام الشريك بتأجير 

باقين وعدم إعتراضهم رغم علمهم به إذا أعتبرت كل من المادة الماد المشاع بسكوت الشركا  ال

( مدني عراقي الشريك في مثل هذا الفرض وكيلاً عن 1104/3( مدني مصري والمادة )121/3)

الشركا  الآخرين كما ذكرنا هذين النصين سابقاً . ولكن فيما يتعل  بآثار هذه الوكالة نذكر أنه 

ركا  وإنما يكفي أن لايعترض ممن يملك الأغلبية من السهام ليس بالضرورة أن يسك  جميع الش

أو الحص  من الشركا  ، وإن هذا اييجار يكون نافذاً في ح  الشركا  جميعهم بما فيهم الأقلية 

المعارضة ولمدة لاتزيد عن ثلاا سنوات مالم يوجد ن  قانوني يخالف ذلك، وبالمقابل فأن 

ن إجماع الشركا  أوأغلبيتهم من خلاد الأعتراض الصادر عزد هذا الوكيل يكون بقرار صادر ع

منهم على إستمراره في اييجار وإذا ما حصل هذا فيج  على الشريك أن يتنحى ، إلاَ أن 

الملاحا في هذه النصوص القانونية السالف الذكرأنها لم تتناود موضوع عزد الشركا  لهذا 

ذلك نقصاً في التشريع وإنما يمكن  ن عديمك الشريك من خلاد تسجيل إعتراضهم . ولكن لا

المشرع طبيعة عمل الأستعانة بالنصوص القانونية الآخرى التي تنظم عقد الوكالة بعد أن حدد 

 . وكالة صادرة من الشركا  اليه الشريك بوصفه

( من القانون المدني 133( من القانون المدني المصري والمادة )713فقد بين  كل من المادة )   

العراقي وجوب تنفيذ الوكيل للوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة . كما أوجب  أحكام الوكالة 

أن يبذد الوكيل العناية التي يبذلها في ش ون نفسه إن كان  بلا اجر ، وأن مايقبضه من الغير 

ى يسأد عن الضمان إذا هلك دون تعدٍ منه ، كما يج  عل لحساب موكله يكون أمانة في يده ولا

الشريك الوكيل أن يالع شركائه الموكلين إياه بهذا الايجار على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ 

الوكالة وأن يقدم لهم حساباً بعد إنقضائها . وبالمقابل يلتزم الموكل بأن يردَّ الى الوكيل ما أنفقه في 

الشريك وق  تعاقده مع الغير  تنفيذ الوكالة أياَ كان حا الوكيل من النجاا في مهمته وإذا لم يعلن

أنه وكيل عن الشركا  في ماد شائع ولم يكن يستفاد من الظروف أن الغير قد علم بأن المتعاقد 

 معه هو وكيل عن الشركا  أو أن هذا الشريك إنما ي جر مالاً مفرزاً مملوكاً له وليس على الشيوع 
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الى شركائه الآخرين ، أما إذا كان الغير يعلم بأن فأن آثار هذا العقد تنصرف الى الشريك وليس 

ده التعاقد معه ـوي عنـالم جر شريكاً على الشيوع أو ساعدته الظروف على ذلك أو كان يست

الوكيل ولأيهما ان يرجع كوكيل أو كأصيل فهنا يح  له أن يرجع على أي من الموكل أو

يعزد نفسه مالم يتعل  بهذه الوكالة ح   وتنتهي وكالة هذا الشريك بعزد الموكل له أو أنعليه.

للغير فلا يجوز العزد الا برضا الغير، وعلى أية حاد فان العزد لاينهي الوكالة دون علم 

الارف الآخر
(131)

وسايرت المحاكم الفرنسية نصوص القانون المدني الفرنسي فيما يتعل  .

الشركا  والشريك الم جر الوكيل أو  بأحكام الوكالة الضمنية ورتب  آثارها سوا  فيما يتعل  بين

فيما يتعل  بحقوق الغير من هذا العقد من مستأجر أو دائنين له وأعتبرت الأحكام الصادرة من 

القضا  الفرنسي بأن كل ما ينشأ من أعماد بموج  هذه الوكالة تكون نافذه في ح  جميع 

الشركا  ويلتزمون بها وكأنها قد صدرت منهم جميعاً 
(131 . )

 

وبعد أن أعتبر القضا  المصري في أحكامه العديدة حالة قيام الشريك بتأجير الماد المشاع    

كصورة من صور إدارته دون إعتراض من الباقين أنه وكيلاً عنهم وعبرت عن هذه الوكالة بأنها 

وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذي تاوع يدارة الماد الشائع عن باقي الشركا  وأن هذا 

لشريك يعد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركا  في إدارة الماد الشائع إدارة معتادة ، فتنفذ ا

معه هذا الشريك وكيلاً عن باقي  ي ح  الشركا  الباقين ، مما يعدالأعماد التي تصدر منه ف

الشركا  وكالة عامة بالأدارة
(141)

 ولكي تكون ايجارة الصادرة من الشريك نافذة في ح .

الشركا  يلزم أن تكون صحيحة وجدية ، فاذا شاب تصرفات الشريك التحايل على أحكام القانون 

فللشركا  أن يعترضوا على تلك التصرفات
(141)

وإذا كان للشركا  ح  الأعتراض على عمل .

الشريك والذي يعد بمثابة عزد له ، فأذا تبين أن المستأجر أستأجر العين محل التداعي بموج  

الصادر من أحد الشركا  بوصفه وكيلاً عن جميع الملاك في الشيوع فأن هذا الشريك كان العقد 

ذو صفه في إبرام التعاقد الذي ينصرف أثره الى موكليه ويلتزمون به ولايملكون التحلل منه 

ولايكون لعزد الوكيل في تاريخ لاح  يبرام العقد أثر على سريانه ونفاذه
(142)

وأشارت بعض . 

لقضا  العراقي الى وجود هذه الوكالة وآثارها وإن كان  لم تشر بشكل واضح الى كونها أحكام ا

وكالة ضمنية ، إذ أن هذا المصالح لم تتعرض له أحكام المحاكم عندنا وإنما أشارت فقط الى 

بعض أحكام تأجير الشريك لما زاد عن حصته إذ أعتبرت ذلك بحكم العقد الموقوف الذي ياب  

( من القانون المدني العراقي . وأوجب  على المحكمة أن تتحق  من علم 130المادة ) بشأنه أحكام

الشركا  بعقد اييجار وجعل  ذلك إلتزاماً يقع على الشريك الم جر ، فأن عجز عن ذلك جاز له 

أن يال  تحليف الشركا  الآخرين اليمين على عدم علمهم بالعقد . أما إذا لم يصدر في مدة 

ر من تاريخ علمهم بالعقد ما يدد على الرغبة في نقض العقد أعتبر نافذاً في حقهمالثلاا أشه
(143)

 

ولايستايع الشركا  أن يالبوا الحكم بمنع معارضة شريكهم إذا كانوا قد بينوا في عريضة 

الدعوى علمهم بعقد الايجار ، فيكون هذا اييجار نافذاً في حقهم ولايقبل منهم إدعائهم بأن الم جر 

أنهم لم يستعملوا خيار النقض خلاد المدة  يس بصاح  القدر الأكبر من الحص ؛ مادامل

دنيـون المـن القانـ( م130ادة )ـالقانونية المنصوص عليها في الم
(144)

 ز ـة التمييـ  محكمـورتب.
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بأن الأتحادية في أحد أحكامها على قيام الشريك بتأجير الماد الشائع ح  للشركا  الآخرين 

ياالبوا هذا الشريك الذي يستلم بدلات اييجار بحصتهم من الأجر المسمى وليس بأجر المثل 

وهذا دليل على أن الشركا  الباقين قد أرتضوا بهذا اييجار
(145)

  . 
   

  . اءـة الشركـة بقيـدون موافقـاع بـال المشـك للمـر الشريـتأجي/المطلب الثاني
ح  الشريك أن ي جر حصته الشائعة إستناداً الى حقه في ملكيته لهذه  إذا كان من الثاب  أن من   

الحصة ملكية تامة . كما أنه بمقدوره أن ي جر الماد المشاع كله أو جزً  منه إعتماداً على موافقة 

بقية الشركا  صراحة أو ضمناً،وفي كلتا الحالتين يرت  اييجار جميع آثاره بوصفه إيجاراً 

ة في إبرامه سوا  تحددت هذه الآثار في العلاقة بين الشريك الم جر صادراً ممن له صف

ولكن الامر ليس كذلك فيما لوأجَر علاقة فيما بينه وبين المستأجر.وشركائه أو تعدتها الى ال

الشريك ما زاد عن حصته في الشيوع بدون موافقة بقية الشركا  الآخرين الذين لم يرتضوا هذا 

أحكامٌ أخرى مغايرة عن تلك التي تترت  لو أن اييجار أقتصر على  العقد ، وبالتالي تترت 

حصة الشريك أو كان اييجار بموافقة الشركا  . إلاَ أنه ورغم عدم موافقة الشركا  على إبرام 

هذا العقد فقد يرت  مع ذلك آثاراً محددة ، كما أن زواد الشيوع بقسمة الماد الشائع قد ي دي الى 

ولتوضيح بيعة الكاشفة لما يملكه الشريك.إستناداً الى ما تمتع به القسمة من الا إتساع هذه الآثار

ما تقدم سنتناود في هذا المال  أحكام تأجير الشريك للماد المشاع بدون موافقة بقية الشركا  من 

خلاد الفرع الاود منه . ونتعرض في الفرع الثاني الى أثر القسمة على ح  الشريك في تأجير 

 المشاع . الماد 
 

 . اءـة الشركـة بقيـاع دون موافقـال المشـر المـام تأجيـأحك/الفرع الأول

أن من الأحكام الرئيسة التي تترت  على قيام الشيوع بين الشركا  هو ان كل شريك يعد اجنبياً     

عن حص  بقية الشركا  ، فلا يجوز له ان يتصرف فيما زاد عن حصته حفا اً على حقوق 

مجتمعين . وهذا الحكم اقره الفقها  المسلمون وفقها  القانون المدني على حد سوا   ومن الشركا  

  منه دون موافقة بقية هذا الحكم العام يتفرع حكم تأجير الشريك للماد الشائع كله او في جز

وأكد الفقها  المسلمون على الحكم المتقدم ذكره ، إذ جا  في بعض أقوالهم بخصوص الشركا  .

الملك أن حكمها واحد وهو أن كل واحد من الشركا  أجنبي في نصي  صاحبه لا يجوز له  شركة

التصرف فيه بغير إذنه، ولأن صحة التصرف تتوقف على الملكية أو الوكالة وليس للشريك في 

نصي  صاحبه شى  من ذلك ،وبمقتضى هذا الحكم لايجوز إجارة المشاع إلاَ إذا أجره الشركا  

مكانية تسليم المشاع الى المستأجر بدون موافقة الجميعجميعاً لعدم أ
(140)

.وإيجار الشريك للماد 

كما يجعل . (147الشائع فيما زاد عن حصته يجعل إيجاره من قبيل خيانة الأمانة وهو قبيح عقلاً)

فمتى ما غص  أحد الشريكين من الآخر وتصرف بالجميع بال في  منه غاصباً لحصة شريكه ،

نصي  شريكه ولايبال في نصيبه . والسب  في ذلك أن الأصل في تصرف الشريك للماد الشائع 

  .(141هو أن تصرفه بعدم الاذن، ولهذا فأن على الشريك المتصرف أن يثب  حصود هذا الأذن)
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واذا كان هذا اييجار يرت  آثاره بين الشريك الم جر والمستأجر ولاتتعدى الى بقية الشركا      

و المضي فيه لو تبين له فيما بعد أن الماد الآخرين فأنه يكون للمستأجر الخيار بين فسخ العقد أ

الم جر هو ماد مشاع ، وتابيقاً لذلك إذا أجر المالك الدار كلها لآخر مدة معينة ثم تبين للمستأجر 

أن نصف الدار التي استأجرها مملوكة لغير الم جر ولم يجز المالك الآخر عقد ايجارة في 

ا كان جاهلاً بأن الدار مشتركة فيجوز له أن يفسخ حصته من الدار ثب  للمستاجر خيار الفسخ إذ

العقد ويسترد الأجرة ، ويجوز له أن يمضي في ايجارة في نصف الدار بنصف الأجرة المسماة 

والى هذا الرأي يذه  أيضاً ايتجاه من الفقه الاسلامي ممن أجاز تأجير الحصة الشائعة (.141)

لم العين الشائعة الى المستأجر بأذن الشركا  الآخرين إلى أجنبي عن الشيوع ،إذ أنه أشترط أن تس

وإذا لم يأذنوا له يرفع الأمر الى الحاكم عند تنازع الشركا  ، وإن لم يكن المستأجر عالماً بحالة 

وهكذا تبين لنا أن قيام أحد الشركا  بتأجير الماد الشائع كله أو ما . (151الشيوع ثب  له الخيار )

مقدار حصة  رضة الشركا  الآخرين لايكون نافذاً في حقهم اياً كانزاد عن حصته رغم معا

في هذه الحالة غاصباً لحص  باقي شركائه وتناب  عليه أحكام  الشريك الم جر، ويعد

 ( .  151الغص )

وأستند فقها  القانون المدني في بيان حكم اييجار الصادر من أحد الشركا  الذي لايملك أغلبية    

يكن من قبيل أصحاب القدر الأكبر من الأسهم دون موافقة الشركا  إلى القاعدة الحص  أو لم 

على الأقل موافقة أغلبيتهم   العامة في إدارة الماد الشائع وإستغلاله والتي تتال  إتفاق الشركا  أو

ومن ثم لايجوز لأي شريك أن يقوم بأستغلاد الشل الشائع منفرداً أو حتى بأستغلاد جز  منه 

حصته لأن نصيبه غير محدد مادياً في الشل ، ومن ثم يعُد تصرفه إعتداً  على حقوق باقي  يعادد

مالكاً لها ، إلاَ أنه يتقيد بعدم القيام  ح  الشريك إستغلاد حصته بوصفه الشركا  ، وإذا كان من

طبيعة  كا  وفقاً لحالة أوالشرشأنه أن يلح  الضرربحقوق بسائر بأي عمل من

هذه القاعدة المتقدم ذكرها بينوا أحكام هذا اييجار، وتوزع  هذه .وفي ضو (152)الشيوع

الم جر  الأحكام في مدار العلاقة بين الشريك الم جر وشركائه الآخرين ، والعلاقة بين الشريك

ففيما يتعل  بأحكام هذا النوع من اييجار بين الشريك الم جر وشركائه الآخرين  والمستأجر منه 

 :   هذه الأحكام في ضو  ثلاثة فروضبين الفقها

إذا كان محل اييجار كل الماد الشائع ، وهنا تعد ايجارة صادرة من الشريك بوصفه  الأول :

مالكاً في حدود حصته وصادرة ممن لايملك الح  في التأجير بالنسبة لما زاد عن حصته وبالتالي 

غير يعدوه تضوه صراحة أو ضمناً ولهم أن لم ير م مادام انهميكون هذا اييجار غير نافذ في حقه

قائم بالنسبة لهم ، لأن هذا الايجار يقع في جز  منه على ملك الغير وهو في هذا الفرض باقي 

الشركا  ، ومن ثم يح  له لا  الشركا  أن يالبوا تأجيره الى مستأجر آخر وعندئذ يلتزم الشريك 

لشركا  ولايكون للمستأجر من الشريك الذي الم جر بدون ح  بتسليم العين الى المستأجرمن ا

لايملك الأغلبية الح  في ايعتراض على هذا اييجار حيث لايكون له أكثر مما لمدينه ، فالقاعدة 

 أنه لايجوز لأحد أن يدلي لغيره بأكثر مما يملك .وإذا كان المستأجر الأود قد شغل العين الم جره 
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ولايستايع هذا الأخير أن يبقى في أي جز  منها مهما صغر بعد جاز لهم أن يالبوا طرده منها 

أن أصبح بالنسبة اليهم متعرضاً فيما يملكون ، ولايجوز لهذا المستأجر أن يدفع دعوى الاخلا  

 (153وجوب انتظار نتيجة القسمة لأحتماد أن تقع العين الم جرة في نصي  الشريك الم جر)

رزاً من الماد الشائع وإن كان معادلاً لحصته الشائعة ، فمثل الثاني : أن ي جر الشريك جزً  مف

هذا العقد يكون موقوفاً على اجازة بقية الشركا  لأنه يكون تصرفاً في حقوقهم بقدر ما يكون لهم 

من ح  في هذا الجز  ، فأن رضوا به عدَّ نافذاً ، وإن لم يرضوا به عدَ باطلاً ولايرت  أي أثر 

نسبة اليهم ، كما يتعذر على الشريك الم جر تسليم العين الم جرة إلى من آثار اييجار بال

المستأجر إذا عارضه بقية الشركا  في هذا اييجار وليس أمام المستأجر إلاَ إنتظار نتيجة القسمة  

ومن ثم تترت  على هذا اييجار بالنسبة للشركا  الآخرين الآثار ذاتها لو كان اييجار واقعاً على 

الثالث : أن ي جر الشريك حصته الشائعة ، وفي مثل هذا الفرض يمكن . (154لشائع كله )الماد ا

 شريك بتأجير حصته الشائعة على اساس منالقود أنه لا أهمية لأعتراض الشركا  على قيام ال

أنه مالكاً لها ،ويح  له أن يتصرف بها تصرف الملاك دون حاجة الى موافقة شركائه الآخرين ، 

لفقها  يجعلون هذه الحالة أيضاً ضمن حالات تاجير الشريك للماد الشائع بدون موافقة غير أن ا

بقية الشركا  مستندين في ذلك الى تعذر تسليم الشريك الم جر لهذه الحصة الى المستأجر لأنها 

شل معنوي لايمكن تسليمه وبالتالي يتعذر على الشريك الم جر تنفيذ إلتزامه بتمكين المستأجر 

ينتفاع بها ولايكون لهذا المستأجر سوى مشاركة الم جر إنتفاعه بأي جز  من أجزا  العين من ا

 (. 155الم جرة، فلا يكون له أكثر من حقوق الشريك الم جر )

أما فيما يتعل  بأحكام إيجار الشريك للماد الشائع في خصوص العلاقة بينه وبين المستأجر    

الماد أو على جز  منه أو أقتصر هذا اييجار على حصة سوا  كان اييجار واقعاً على كل 

الشريك الشائعة فقط ، فمَما لاشك فيه أن هذه ايجارة تعتبر صادرة من مالك في حدود نصي  

الشريك الم جر ومن ثم يكون العقد صحيحاً في علاقة أطرافه ونافذاً في مواجهة الشريك الم جر  

( ، رغم عدم نفاذه في ح  الشركا  150بالعين الم جرة) فيلتزم بتمكين المستأجر من اينتفاع

الآخرين فيما زاد عن حصته ، فلا يجوز للم جر ان يتحلل منه بحجة إعتراض باقي الشركا  

عليه ، وإن كان جان  من الفقه المدني يذه  إلى أن إيجار الشريك للعين الشائعة دون موافقة 

أي بين الشريك الم جر والمستأجر . إلاَ أنه لاينفذ  بقية الشركا  وان كان صحيحاً بين أطرافه

حتى في حصة الشريك الم جر ، اذ هو لايستايع تسليم هذه الحصة مفرزة للمستأجر  ما دام  

اما بالنسبة الى المستأجر فأنه يبقى ملتزماً بالعقد المبرم مع .(157العين لم تقسم قسمة مهايأة )

العقد بحجة إعتراض باقي الشركا  عليه بسب  عدم نفاذه  الشريك ، فلا يجوز له ان يال  فسخ

الشريك الم جر يمكنه من الانتفاع بالعين دون أن يتعرض له  في حقهم ،كما لايجوز له ذلك مادام

أحد ، ولكن مع ذلك يج  علينا أن نفرق في مدى ح  المستأجر في طل  إبااد اييجار بين ما 

، فأذا كان المستأجر حسن النية أي يعتقد بأن الملكية كان   إذا كان هو حسن النية أم سى  النية

خالصة للم جر ، فله أن يال  بأبااد العقد لوقوعه في غلط جوهري بأن يثب  عدم علمه بملكية 

 ه أو ـط نفسـالعين على الشيوع وإعتقاده بأنها ملك خاص للم جر ،وكان الم جر قد وقع في الغل
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أما إذا كان سى  ( ،151من السهل عليه أن يتبينه) المستأجر قد وقع فيه أو كانكان عالماً بأن 

د نافذاً بين ـالنية أي يعلم انه يستأجر مالاً مملوكاً على الشيوع فلا يكون له ذلك ، ويبقى العق

طرفيه وله أحد أمرين ،أما أن ياال  الم جر بتمكينه من الأنتفاع بالعين ، أو أن ياال  بفسخ 

د مع التعويض إن كان له مقتضى إذا لم يستايع الشريك الم جر من تمكينه من اينتفاع العق

بالمأجور. وإذا قام  أغلبية الشركا  بتأجير الماد المشاع بعد أعتراضهم على اييجار فلا يكون 

 ( . 151بوسع المستأجر من الشريك إلاَ الرجوع على الم جر بالتعويض)

شريعي لعدم نفاذ مثل هذا اييجار في ح  الشركا  الآخرين الى ما ويمكن إيجاد السند الت   

( من القانون المدني 221قررته النصوص القانونية المتعلقة بأدارة الماد الشائع، كالمادة )

( من القانون المدني العراقي وعلى النحو الساب  ذكرهما . إذ بموج  1104المصري والمادة )

يثب  لأحد الشركا  بمفرده  الماد الشائع لأغلبية الشركا  ، ولاهذين النصين يكون ح  تأجير 

 لم يحا بقبود الشركا  أنه لايملك أكثر من نصف السهام أو الحص  ، أوأن هذا اييجارمادام 

 وإعتباره ر عدم سريانه في ح  الشركا الآخرين صراحة او ضمناً . ويترت  على هذا اييجا

غير قائم بالنسبة اليهم ،وأضاف المشرع العراقي الى ما تقدم نصاً آخر يمكن ايستفادة منه لبيان 

( بأنه 1103/2ا  في المادة )أثر إيجار الشريك للماد الشائع كله دون موافقة بقية الشركا  ، إذ ج

إذا أنتفع كل شريك بالعين كلها في سكنى أو مزراعة أو إيجار أو غير ذلك من وجوه اينتفاع بلا 

إذن شركائه وج  عليه لهم أجر المثل على أنه إذا أجرَ العين الشائعة بأكثر من أجر المثل وج  

جان  من الفقه في العراق بصدد ويفسر ل شريك حصته من الأجرة المسماة .عليه أن يعاي ك

شرحه لهذه المادة إتجاه المشرع العراقي بأنه أجاز لبقية الشركا  الرجوع على الشريك الم جر 

على أساس الأجرة المسماة وليس بأجر المثل إن أجرها بما يزيد عن أجر المثل وذلك منعاً 

عراقي يختلف عما يذه  اليه للاثرا  دون سب  على حساب الغير ، وهذا الذي يقرره المشرع ال

فقها  الشريعة الاسلامية، فهم يقررون أنه إذا كان شريك المنتفع مالكاً رشيداً وكان حاضراً وق  

إنتفاع شريكه بالعين المشتركة فليس له أن ياالبه بأجرة المدة الماضية ولا أن ياال  باينتفاع 

 لمدة التي أنتفع فيها شريكه يعدلاد هذه ابالعين المشتركة بقدر ما أنتفع شريكه لأنه بسكوته خ

راضياَ دلالة ،وإذا كان شريك المنتفع مالكاً رشيداً ولكنه كان غائباً فلا يخلو الحاد من أن يكون 

اينتفاع يضر بالعين المشتركة أو لا يضر بها . فان كان يضر بها فلا يجوز له الانتفاع ، وإن 

إقامة وكيل عن الغائ  ليقاسمه اينتفاع ويكلف بأستثمار  أراد الانتفاع بها أن يال  من القاضي

حصة الشريك الغائ  الى حين حضوره ، وان كان الانتفاع لايضر كان له أن ينتفع بها دون أن 

يلزم بدفع أجرة حصة الشريك إذا حضر ، لأن اينتفاع غير مضر بالعين الشائعة .ويلاحا أن 

أي وقرر أنه إذا أستقل أحد الشركا  باينتفاع بالعين من المشرع العراقي ذه  الى خلاف هذا الر

دون إذن الشركا  كان لهم أن يرجعوا عليه بأجر مثل حصصهم إلا اذا كان أنتفاعه بها عن 

طري  التأجير ، وكان  الأجرة المسماة تزيد على أجر المثل، فأن الرجوع عليه يكون على أساس 

ل . ولم يفرق كما فرق الفقها  المسلمون بين ما إذا كان الأجر المسمىى وليس على أساس أجرالمث

فعلاينتفاع مضراَ بالعين أو غير مضر بها، وحسناً 
(101)

.   ويبدو أن المشرع العراقي قد ميز بين 
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من الأجرة. الاود :إذا كان الشريك قد أستأجر  أمرين بصدد إلزام الشريك بدفع حص  الشركا 

 ك ـالعين الشائعة لحساب نفسه فهنا يلتزم بدفع أجر المثل لبقية الشركا . والثاني :إذا أجر الشري

العين الشائعة إلى الغير سوا  كان المستأجر شريكاً أو أجنبياً فهو يلتزم بدفع الأجر المسمى لكل 

الشركا  الآخرين حس  حصصهم إذا كان اييجار يزيد عن أجر المثل ، أما إذا كان اييجار بقدر 

ان عدم أجر المثل أو أقل منه فهنا يلزم الشريك بدفع أجرة المثل الى الشركا  الآخرين لضم

( السابقة 1103/2الأضرار يبقية الشركا ، وهذا الحل هو الذي يتماشى مع مناوق ن  المادة )

الذكر.وأيدت أحكام المحاكم ما ذه  اليه الفقه حود ح  الشريك في تأجير الماد المشاع دون 

 رضا الشركا  الآخرين . 

دون موافقة الشركا  لشركا  فقد أستقر القضا  الفرنسي على أن اييجار الصادر من أحد ا   

 يعد لكنه لا ،لمستأجر وينتل آثاره بين الارفينصحيحاً في العلاقة بين الم جر وا الآخرين يعد

( . وبهذا ايتجاه ذهب  محكمة النقض المصرية في العديد من 101نافذاً في ح  الشركا  الباقين)

تى كان لايملك الأغلبية لا يسري في أحكامها ، إذ أعتبرت أن اييجار الصادر من أحد الشركا  م

مواجهة باقي الشركا  ، ويترت  على عدم سريان اييجار الصادر من أحد المشتاعين في 

وأعتبرت . (102مواجهة الباقين ثبوت الح  له لا  في إعتبار اييجار غير قائم بالنسبة لهم)

ما يملكون وإذا كان بعض الأحكام المستأجر من الشريك الم جربمثابة من يتعرض لهم في

المستأجر قد شغل العقار بالفعل دون رضاهم فأن لهم أن يالبوا إخراج المستأجر من العين كلها 

وذهب  أحكام القضا  العراقي م يدة للنصوص التشريعية . (103دون إنتظار نتيجة القسمة )

،إذ جا  في أحد أحكام المتعلقة بتأجير الماد الشائع كله ومسايرة للقضا  المقارن بهذا ايتجاه 

محكمة التمييز ايتحادية  أنه إذا أجر الشريك كل العين الى شخ  أجنبي فللشركا  أن 

( من القانون المدني 1103/2يرجعواعليه بما يصيبهم من الأجر المسمى حس  أحكام المادة )

يجعل وإذا تصرف الشريك بما يملكه الشريك الآخر من حص  دون رضاه أو موافقته . (104)

تصرفه بمثابة الغص  ويكون للشركا  الخيار في الماالبة بأجر مثل لحصصهم عند إنتفاع 

وفي حكم آخر جا  أنه إذا حلف المدعون .(105الشريك بها أو اقامة دعوى منع المعارضة )

اليمين على عدم علمهم باييجار فلا تسري عليهم أحكامه ولهم ح  طل  منع المعارضة بسهامهم 

وإذا كان الم جر يملك أربعة سهام من أصل اثني عشر سهماً فان .(100ك المأجور)من المل

إيجاره للعقار الشائع لايكون نافذاً بح  الشركا  الآخرين لأنه لم يصدر من الأغلبية بالأضافة الى 

عدم ثبوت علم الشركا  به أو موافقتهم على ابرامه ، لذا فيعد الشريك غاصباً لسهام الشركا  

 ( .107د اييجار دون إذن وموافقة الشركا )لحصو
 

 . اعـال المشـرالمـك في تأجيـق الشريـة على حـالقسم رـأث/رع الثانيـالف

إذا كان من ح  الشركا  الأعتراض على ما يقوم به الشريك من أعماد ايدارة المعتادة   

يكون مثل هذا الايجارغيرنافذ في والمتمثلة بتأجير الماد الشائع كله أو جزً  مفرزاً منه ، وبالتالي 

حقهم لكونه صادر دون موافقتهم ، فأن هذه الموافقة قد لايكون لها محل رغم تأجيرالشريك لجز  

 اد ـل المـته أو لكـمن الماد الشائع أو انها تعل  على تحقي  أمر معين عند تأجير الشريك لحص
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إتفاق الشركا  على قسمة الماد المشاع قسمة مهايأة أو الشائع . وهذان الأمران يتحققان في حالة 

.وبدون الحكم بهما من قبل المحكمةه أوايتفاق على القسمة النهائية لهذا الماد وبالتالي ازالة شيوع

شك أن من ح  الشركا  الأتفاق على قسمة المهايأة فيما بينهم  وذلك لغرض تنظيم اينتفاع بالماد 

.وقد أقر الفقها  أن تتعداها الى قسمة الماد نفسه بقسمة المنفعة دونالشائع ،فهي تنحصر 

المسلمون الأتفاق على قسمة المنافع وهي المهايأة او المهانأة ، والأولى تعني أن كل واحد هيأ 

لصاحبه ما ينتفع به، والثانية تعني المهانأة لأن كل واحد هنأ صاحبه بما دفعه له للأنتفاع به في 

ان معين وهي عند الجميع أما مهايأة بالأعيان وأما بالأزمان  والأولى أن يقسم زمان أو مك

الشركا  الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة والرقاب باقية على أصل 

الشركة ، كما لوحصل التهاي  في دار واحدة على أن يأخذ كل واحد منهم طائفة منها يسكنها . أو 

أن يأخذ أحدهما السفل والآخر العلو ، وهذه المهايأة المكانية . والثانية أن ينتفع كل  أتف  على

واحد منهم بالعين مدة مساوية لمدة إنتفاع صاحبه ،ومثالها أن يتهاي ا في بي  صغير على أن 

ابه يسكنه هذا يوماً وهذا يوماً ، وهذه المهيأة الزمانية . ولكل واحد من الشركا  أن يستقل ما أص

بالمهايأة شرط ذلك في العقد أو لم يشترط ،لأن الأنتفاع بعد المهايأة تحدا على ملك كل واحد 

 . (101يما اخذه فيملك التصرف فيه )منهما ف

وهذا يعني أن من ح  الشركا  أن يتهاي ا الماد المشترك فيما بينهم سوا  كان  المهايأة    

 جر الجز  الذي وقع في نصيبه خلاد مدة المهايأة بالمكان أو بالزمان ويستايع كل شريك أن ي

المكانية أو ي جر الماد المشاع كله خلاد مدة المهايأة الزمانية بدليل ما ورد في عباراتهم أن 

الأنتفاع إنما يحدا في ملك كل واحد منهم ، ومن ثم فأنه لاعبرة بموافقة الشركا  على هذا 

ولم يختلف الفقه المدني حود تعريف المهايأة وبيان يعاً . اً في ح  الشركا  جماييجار ويكون نافذ

أهم  لقانون المدني المهايأة على اساس من كونهاأنواعها عن الفقه الاسلامي ، وجعل فقها  ا

صورة للأتفاق على تنظيم اينتفاع بالماد الشائع بين الشركا  عندما يتعذر علىهم جميعاً إستغلاد 

ت قيام أحد الشركا  بأستغلاد الماد الشائع دون موافقة بقية الشركا ، الماد الشائع أو ندرة حالا

( ، لذلك 101ورغبة الشركا  في البقا  على الشيوع وعدم إعتزامهم على ازالته بال  قسمته)

أقروا الأنتفاع لكل شريك بجز  من الماد الشائع يعادد حصته مع بقا  حالة الشيوع وهو ما 

أو الأنتفاع بكل الماد الشائع فترة من الزمن تتناس  مع حصته في  يعرف بالمهايأة المكانية،

الماد الشائع وهو ما يعرف بالمهايأة الزمانية ،ويترت  على ما تقدم أن يستقل كل شريك من 

الشركا  بالأدارة والأستغلاد دون حاجة الى إذن أو تدخل باقي الشركا  ، فأذا كان  المهايأة 

ر يحصل على نصي  باقي الشركا  في منفعة الجز  الذي أخت  به مكانية فأن الشريك الم ج

في مقابل حصود الشركا  على نصيبه هو في منفعة الأجزا  المفرزة الأخرى ، وبالتالي يكون 

له تأجير الجز  المفرز الذي أخت  به إيجاراً نافذاً في ح  باقي الشركا  الذي يمتنع عليهم 

ن عدم التعرض ولو كانوا أصحاب اغلبية الحص  في ملكية ممارسة هذا الح  لألتزامهم بضما

 الماد الشائع وتكون ايجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاح  الح  في 
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( . واذا كان  المهايأة زمانية فأن كل شريك يستغل الماد الشائع كله على أساس 171الاستغلاد )

تضى هذا الأستغلاد أن يستغل الشريك حقه بالأصالة ، ولايكون نائباَ عن نسبة ما يملكه فيه ، ومق

شركائه إلاَ فيما يتعل  بوضع اليد المادي على الماد خلاد مدة الأيجار دون أن يكون له تأثير في 

ح  التأجير ذاته ، فلا يكون الشريك الم جر ملزماً بتعويض الشريك الآخرعلى أساس أنه كان 

ومانعاً أياه من اينتفاع به، فكل ما يحصل عليه من الغلة يخت  بها وحده دون غاصباً نصيبه أ

أن يحاسبه أحد ولايقدم حساباً عنها الى شركائه . ولولا قسمة المهايأة وإختصاص الشريك بكل 

الماد الشائع أو بجز  منه لتعذر عليه تسليم ما تعاقد عليه مفرزاً الى المستأجر ولأصبح اييجار 

ذلك غير نافذ في ح  الشركا  الآخرين بل لاينفذ حتى في ح  الشريك الم جر نتيجة لتعذر نتيجة 

 ( . 171التسليم )

كما يترت  على هذه المهايأة بنوعيها أن المستأجر من الشريك تكون له حقوق شبيهه بحقوق    

دة من المهايأة الشريك الم جر ، إذ تتقيد حقوقه وإلتزاماته بجميع الحقوق والالتزامات المتول

نفسها ،وهي ذات الألتزامات التي يولدها عقد اييجارعلى أساس أن المهايأة تخضع لأحكام عقد 

ان التعرض وضمان العيوب مهايئاً الألتزام بضم ، فيتحمل الشريك الم جر بوصفه الايجار

كل شريك م جر ومستأجر في الوق   ة تخضع لأحكام عقد الايجار فيعدولما كان  المهايأالخفية .

نفسه ولهذا فأن الشريك يلتزم كما يلتزم المستأجر طبقاً لنصوص القانون المدني في اييجار بأن 

يرد العين المشتركة لشركائه بعد إنتها  نوبته في اينتفاع بها وإلاَ كان غاصباً ويلزم بتعويض 

لشريك بالتأجير يعد في واقع الأمر من قبيل ه لا  الشركا  عما يصيبهم من ضرر، كما أن قيام ا

اييجار من الباطن للماد الشائع أو لجز  منه وتاب  احكام الايجار من الباطن
(172)

.ولم ينظم 

أحكام قسمة المهايأة ولم يعرف  1170كانون الأود لسنة  31المشرع الفرنسي في ضو  قانون 

وإنما أكتفى بأحكام تنظيم ايتفاق على  تسمية هذا المصالح ولم يتارق الى صوره بشكل صريح

اينتفاع بالماد الشائع الساب  الأشارة اليها . وطبقاً لهذه الأحكام يستايع الشركا  الأتفاق على 

الاريقة التي يرونها مناسبة لهم وتتف  مع طبيعة الماد الشائع ، وهي في كل الأحواد لاتخرج 

سمة المهايأة المكانية أوقسمته على أساس الزمان عن قسمته على اساس المكان ، وهي ماتشبه ق

وهي التي تشبه المهايأة الزمانية 
(173)

( من القانون المدني المصري إلى 140.وأشارت المادة ) 

قسمة المهاياة بقولها ) في قسمة المهايأة يتف  الشركا  على أن يخت  كل منهم بمنفعة جز  

 لشركائه في مقابل ذلك عن الأنتفاع بباقي مفرز يوازي حصته في الماد الشائع متنازلاً 

( من القانون نفسه إلى المهايأة الزمانية بقولها ) تكون 147الاجزا ......( .بينما أشارت المادة )

قسمة المهايأة أيضاً بأن يتف  الشركا  على أن يتناوبوا اينتفاع بجميع الماد المشترك ، كل منهم 

( قسمة المهايأة الى أحكام عقد اييجار ما دام  141المادة )لمدة تتناس  مع حصته(. وأخضع  

هذه الأحكام لاتتعارض مع طبيعة هذه القسمة 
(174)

( من القانون المدني 1171وبين  المادة ).

العراقي أنواع المهايأة ،إذ جا  في الفقرة الأولى منها بأنه )يجوز ايتفاق ما بين الشركا  على 

يوازي حصته في الماد الشائع ة فيخت  كل منهم بمنفعة جز  مفرز قسمة الماد الشائع مهايأ

) ويصح أن تكون المهايأة زمانية بأن ة تحديد لمعنى المهايأة الزمانية .وجا  في الفقرة الثاني...(

  تتناس  مع حصته (. دةـم لمـكل منهع ـيتف  الشركا  على أن يتناوبوا اينتفاع بجميع الماد الشائ
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( أحكام المهايأة إلى أحكام عقد اييجار من حيث أهلية المتهايئين 1171كما أخضع  المادة )    

وحقوقهم وإلتزاماتهم ما دام  هذه الأحكام لاتتعارض وطبيعة المهايأة .إلاَ أن الملاحا على ما 

جا  في نصوص القانون المدني العراقي وجرياً مع نصوص القانون المدني المصري المتعلقة 

المهايأة إنها جا ت ضمن النصوص المتعلقة بالقسمة وإزالة الشيوع ،مما يعني أن مشرعنا قد ب

أعتبر قسمة المهايأة طريقاً من طرق إنها  الشيوع وهو مالم تصرا به النصوص القانونية 

وحكمة التشريع منها ومصادرها التأريخية ، فهي لا تعدو أن تكون طريقاً من طرق إدارة الماد 

ع أثنا  الشيوع ،ولهذا كان من الأفضل أن تعالل قسمة المهايأة ضمن النصوص المتعلقة الشائ

وإذا كان ما يشفع ( من القانون المدني العراقي.1104بحقوق الملاك في الشيوع بعد المادة )

للمشرع المصري أنه بحث قسمة المهايأة ضمن القسمة النهائية من أنه جعل لها في بعض 

( من القانون المدني على تحود 140بيهاً بالقسمة النهائية عندما ن  في المادة )الأحيان حكماً ش

قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية إذا أستمرت خمس عشرة سنة . فان المشرع العراقي لم يشأ الأخذ 

 ( من القانون المدني.  1171بها في المادة )

والتشريع بخصوص إعتبار قسمة المهايأة وقد ايد القضا  في بعض أحكامه ما ذه  اليه الفقه    

للماد الشائع بأنها طري  للانتفاع بالماد الشائع على الوجه الذي ينسجم وطبيعة هذا الماد وهي 

طريقة يدارة الماد الشائع إدارة معتادة ولات دي إلى إنها  الشيوع بين الشركا  فيه، ولاتعدو 

سام منفعة ذلك الماد كل منهم بمقدار حصته بما يعني الغاية منها تنظيم علاقة ه لا  الشركا  لأقت

مقايضة إنتفاع كما هو الحاد في عقد اييجار ، ويخت  كل شريك بهذا الجز  ويستقل بأدارته 

وإستغلاله ويكون له تأجير الجز  المفرز الذي اخت  به إيجاراً نافذاً في ح  باقي الشركا  الذين 

زامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا اصحاب اغلبية يمتنع عليهم ممارسة هذا الح  لألت

الحص  في ملكية الماد الشائع وتكون الأجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة 

الشريك صاح  الح  في اييجار . وبالمقابل يلتزم الشريك الم جر بأن يرد هذا الجز  أو الماد 

صفة حيازته من حيازة وقتية الى حيازة بقصد التملك  الشائع بعد إنتها  نوبة إنتفاعه ما لم تتغير

متى ما جابه الشريك شركائه بما يفيد قصده القاطع في التملك
(175)

  . 

مما تقدم يتبين أن ح  الشريك في تأجير الماد المشاع كله أو جزً  مفرزاً منه يستند إلى     

طبيعة المهايأة المستندة إلى إتفاق الشركا  أوإلى حكم المحكمة عند عدم ايتفاق عليها ، ولهذا فأن 

واجهة موافقة الشركا  أو عدم موافقتهم على هذا اييجار لايكون له أثر في نفاذه سوا  في م

الارفين أو في مواجهتهم. ولكن في بعض الأحيان قد ي جر الشريك الماد الشائع كله دون موافقة 

بقية الشركا  ، وكما قلنا أن حكم هذا اييجار يكون غير نافذ في حقهم ، ومن مقتضى عدم النفاذ 

يستايع أن يالبوا إخراج المستأجر من العين الم جرة كلها دون إنتظار نتيجة القسمة ولا

المستاجر من حيث الأصل أن يدفع دعوى التخلية التي يقيمها الشركا  إنتظاراً للقسمة وما قد 

يترت  عليها من إختصاص الشريك الم جر لهذه العين بعد القسمة . وقد ي جر الشريك جزً  

 حصود دون موافقة الشركا  ، ويكون نفاذ هذا الايجار معلقاً على شرط الماد الشائع مفرزاً من 
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القسمة بين الشركا  ووفوع الجز  المفرز في نصي  الشريك الم جر وكذلك لو أجر الشريك 

صدوره من  يجار يكون صحيحاً ونافذاً على اساس منحصته الشائعة ، فعلى الرغم من أن هذا الا

مالك إلاَ أنه يتعذر تسليم هذه الحصة الى المستاجر لكي ينتفع بها حتى تتم القسمة ومن ثم لايكون 

للمستأجر أكثر مما للشريك الم جر،وبالمقابل فأن المستأجر من الشريك متى كان حسن النية أي 

إن لم يال  نقض  يعتقد أن الماد المشاع كان مملوكاً للم جر على وجه ايستقلاد فأن بوسعه

اييجار بسب  الغلط أن ينتظر حتى وقوع القسمة ،هذا ما قاد به الفقها  والمراد من كلامهم هنا 

هي القسمة النهائية التي ترد على رقبة الماد الشائع وليس على منفعته
(170)

، وإن كان من الممكن 

يث نفاذه في ح  الشركا  توحيد الحكم في تأجير الشريك لكل الماد الشائع أو لجز  منه من ح

 إنتظاراً لنتيجة القسمة .

والواقع أن السب  في إنتظار نتيجة القسمة للقود بنفاذ اييجار الصادر من الشريك مثلما ذكرنا    

وإذا كان جان  من الفقه ها ناقلة للملكية أم كاشفة لها.إنما يرتبط بابيعة القسمة من حيث كون

إفراز بعض الأنصبا  عن بعض ومبادلة بعض ببعض ، فأن  الأسلامي قد عرف القسمة بأنها

فالقسمة ح  من جهة وناقلة له من جهة أخرى.معنى ذلك أن طبيعة القسمة تتحدد بكونها كاشفة لل

هي مبادلة وإفراز
(177)

. فقسمة الماد تتضمن المبادلة وايفراز ، والمبادلة أن يأخذ كل شريك 

ماد المشترك نظير ما أخذوه من ملكه في هذا الماد  بعض ما كان لغيره من الشركا  في ال

وايفراز أن يأخذ كل شريك بعض حقه عيناً . فالقسمة ناقلة بما يزيد عن حصة الشريك في 

الجز  الذي أخت  به ، فكل شريك ينقل الى غيره ما كان له في الجز  الذي أخت  به هذا الغير 

الغير في الجز  الذي أخت  به هو نفسه ، وهي  وذلك في مقابل أن ينقل له غيره ما كان لهذا

كاشفة بالنسبة لما كان للشريك من ح  في الجز  الذي أخت  به ، فيبقى في ملكه مفرزاً عن 

حقوق الآخرين
(171)

. 

ومع التسليم بهذا الأثر المزدوج للقسمة في الفقه الاسلامي وترجيح أحدهما على الآخر أحياناً    

غل باد فقها  القانون المدني قديماً وحديثاً ، ورغم أنهم رجحوا الأثر إلا أن هذا الموضوع ش

الكاشف للقسمة لمقتضيات عملية بحتة ولمعالجة ما ينشأ من الشيوع من مشاكل لاتجد حلولاً إلاَ 

بأتباع هذا الحل ،إلاَ انهم أقروا بأن للقسمة أثر مزدوج بابيعتها ، فبعد تقسيم الماد المشترك 

مالكاً للنصي  المفرز له رغم أن هذا النصي  قبل القسمة وأثنا  الشيوع كان ملكاً  يصبح الشريك

للشريكين ، فايفراز ثب  للشريك ملكيته في هذا النصي  المفرز ملكيته الثابته قبل القسمة  وتنقل 

اليه ملكية شريكه الثابتة قبل القسمة في النصف الآخر ، فخلص  له بذلك الملكية الكاملة في 

جميع النصي  المفرز، ومن ثم يكون للقسمة أثر كاشف في نصف النصي  ، وأثر ناقل في 

النصف الآخر ، ويكون للقسمة اذن بابيعتها أثر مزدوج كاشف وناقل . ولما كان هذان الأثران 

يتعارضان ، فيج  تغلي  أحدهما على الآخر في جميع المواضع التي يحسن فيها  من الناحية 

ي  هذا الأثرالعملية  تغل
(171)

وقد كرس  نصوص القانون المدني المقتضيات العملية التي .

 دني ـون المـن القانـ( م143ادة )ـا ت المـل ، فجـر الناقـف على الأثـأستدع  تغلي  الأثر الكاش
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المصري بعبارات واضحة تفيد هذا المعنى عندما نص  ) يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آل  

اليه منذ أن تملك في الشيوع ، وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحص (
(111)

ونص  المادة .

( من القانون المدني العراقي ) ترجح جهة ايفراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر 1175)

باقي  كل متقاسم أنه كان دائماً مالكاً للحصة المفرزة التي آل  اليه وأنه لم يملك قط شيئاً من

الحص  (. والملاحا على الن  العراقي أن القسمة فيه معنى ايفراز ومعنى المبادلة ،وهذا 

التصوير للقسمة موروا من الفقه الاسلامي ، أما القانون المدني المصري فقد أخذ بالتصوير 

ى ولهذا فان المشرع العراقي الذي قضه القسمة كاشفة من جميع الوجوه.الفرنسي الذي تعتبر في

بأن القسمة إفراز ومبادلة وحس  رأي جان  من الفقه هو أصدق نظراً وأقرب الى المنا  من 

التشريعات الأخرى التي أخذت بالصفة الكاشفة للقسمة
 (111)

  . 

ولم تكن تلك ايعتبارات العملية بعيدة عن أحكام المحاكم التي أعتبرت قسمة الماد الشائع    

المتقاسم مالكاً للحصة التي آل  اليه منذ أن تملك من  رجعي ، فيعد كاشفة للح  لها اثرمفرزة أو 

الشيوع وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركا  على الماد الشائع أثنا  

قيام الشيوع بحيث يخل  لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خص  له في القسمة مظهراً من هذه 

ثب  الملكية بمقتضاها الحقوق بوصفها كاشفة فت
(112)

ويبدو أن التمسك بهذا الأثر المزدوج أو . 

الأثر الكاشف للقسمة هو الذي دفع فقها  القانون المدني الى تعلي  نفاذ تأجير الشريك لكل الماد 

أو لجز  مفرز منه دون موافقتهم على نتيجة القسمة ، فأذا أنتظر الشركا  نتيجة القسمة بالفعل 

الشائع أو الجز  الم جر في نصي  الشريك الم جر أصبح اييجار نافذاَ  بحكم الأثر ووقع الماد 

الكاشف للقسمة . أما إذا وقع في نصي  الشريك ماد شائع آخر أو جز  مفرز آخر في نصي  

الشريك الم جر ، فأن الراي في مصر أنقسم الى إتجاهين ، حيث ذه  إتجاه إلى أنه في حالة 

نصي  الشريك الم جر ، فأن ح  اييجار ينتقل اليه بحكم الحلود العيني وقوع جز  آخر في 

( من القانون المدني 120/2المقرر في التصرف في جز  مفرز من الماد الشائع وفقاً للمادة )

المصري التي نص  على أنه ) إذا كان التصرف منصباً على جز  مفرز من الماد الشائع ولم 

في نصي  المتصرف أنتقل ح  التصرف اليه من وق  التصرف الى يقع هذا الجز  عند القسمة 

 الجز  الذي آد إلى المتصرف باري  القسمة ......( .

وأستعان هذا ايتجاه بالقياس  من خلاد القود بأن هذا الن  يناب  على التصرفات الناقلة    

بصدد أي عمل من أعماد  للملكية أو تلك التي تقرر حقاً عينياً ، فانه يج  تابيقه من باب أولى

ايدارة والمتمثل هنا في إبرام عقد ايجار وتابي  ذلك أنه يج  تفسير لفا التصرف الوارد في 

التي تصدر عن المالك على  المادة المذكورة تفسيراً واسعاً يشمل جميع الأعماد القانونية

ي دي إلى إستقرار معاملة كما أن الأخذ بهذا الرأي هو الأيسر من الناحية العملية لأنه الشيوع.

(. ومقتضى هذا الرأي أن اييجار ينتقل إلى الجز  الآخر الذي 113نشأت صحيحة بين أطرافها )

وقع في نصي  الشريك الم جر بحكم الحلود العيني . بينما ذه  إتجاه آخر الى أن ن  المادة 

القانونية الصادرة من ( يتحدا عن الحلود العيني الذي بمقتضاه يتم تصحيح التصرفات 120/2)

 ذا ـة ولهـأحد الشركا  قبل القسمة ، ولم يتناود أعماد ايدارة التي تصدر من الشريك قبل القسم
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لايسري على ايجارة الصادرة من الشريك قبل القسمة إذا أوقع  القسمة في نصيبه جزً  

الشريك الم جر الجز  المفرز آخرغيرالذي أجره . ومقتضى هذا الرأي إذا لم يقع في نصي  

الذي أجره قبل القسمة فأن اييجار لاينتل أثره ، ويبقى للمستأجر ح  الرجوع على الشريك 

الم جر
(114)

ولم يتعرض الفقه في العراق لهذه المسألة كما لايوجد ن  في قانوننا المدني يقابل .

ي الأود الساب  تفاق مع الرأ( من القانون المدني المصري فيما لو تم اي120/2ن  المادة )

ومع ذلك فأن جان  من الفقه عندنا ذه  إلى عدم جواز الأخذ بنظرية الحلود العيني فيما الذكر.

لو تصرف الشريك في جز  مفرز من الماد الشائع قبل القسمة ووقع في نصيبه جزً  آخربعد 

أشترط  في فقرتها الثانية لكي  ( من القانون المدني العراقي1102القسمة إستناداً إلى أن المادة )

يكون لتصرف الشريك في جز  من الماد الشائع نافذاً أن يقع هذا الجز  عند القسمة في نصي  

هذا الشريك 
(115)

وهذا يعني أن فقها  القانون المدني العراقي لا يسلمون بما ذه  اليه الفقها  في .

ز  الذي تصرف به الشريك تصرفاً ناقلاً مصر جملة وتفصيلاً فأن كانوا لا يسلمون بأنتقاد الج

للملكية قبل القسمة إلى الجز  الذي آد اليه بعد القسمة فأن معنى كلامهم أن هذا الحل لايناب  

على اييجار من باب أولى . وإذا تعذرت القسمة وبيع الماد الشائع بالمزاد العلني ورسا المزاد 

طبقاً للأثرالكاشف للقسمة ، أما إذا رسا المزاد  على الشريك الم جر نفذ اييجار في كل الماد

على شريك آخر فأن اييجار لا ينفذ في حقه ويكون له ح  إسترداد المأجور من تح  يد 

المستأجر ، وإذا رسا المزاد على شخ  أجنبي عن الشركا  فأن حكم مرسي المزاد يكون بمثابة 

ثابتة مادام العقود ا ييجار الصادرة من سلفهقود ابيع لمن رس  عليه المزايدة ويلتزم بأحترام ع

التاريخ وسابقة على البيع . ومع ذلك يستايع الراسي عليه المزاد أخراج المستأجر من المأجور 

ولا يبقى أمام المستأجرسوى ح  الرجوع على الشريك الم جر
(110)

وأقر القضا  المصري الح  .

للشريك في أن ي جر الماد المشاع متى كان يملك أكثر من نصف الأنصبة بعد أن أكد على أن 

ح  التأجير هذا يثب  للآغلبية 
(117)

 . 
 

 . ةـــالخاتم
بعد أن أوضحنا من خلاد هذا البحث سلاة الشريك المشتاع في تأجير  الماد المشاع من حيث     

الماهية والأحكام مبينين حالات التأجير المستندة الى طبيعة ح  الشريك في الملكية الشائعة 

 وموقف الفقها  المسلمين وفقها  القانون المدني منها ، والمعالجة التشريعية المتمثلة بالنصوص

الواردة في القوانين المدنية وبعض القوانين الخاصة وما توصل  اليه أحكام القضا  من مبادئ 

بغية الوصود الى الحلود الناجعة لسلاة الشريك ، وكان لزاماً علينا ونحن في نهاية مااف بحثنا 

 أن نوجز أهم النتائل والتوصيات التي تمخض  عنه وعلى النحو الآتي . 

 ــج .أولاً // النتائ

لقد عنى الفقها  المسلمون بموضوع الشيوع من خلاد عقد الشركة عناية فائقة ، فعندهم أن  -1

الشركة هي حدوا الملكية لأكثر من شخ  واحد على مملوك واحد وعلى نحو الأشاعة ، ونظر 

 في  نـار للم مـه لا  إلى المشاركة نظرة تمتزج بها العلاقة اينسانية وايقتصادية ، فهي إختب
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أخلاقه ودينه من جهة ، ومس ولية لكل واحد من الشركا  تجاه شركائه الآخرين في صيانة الماد 

 المشترك وعدم الأعتدا  على حقوقهم من جهة أخرى ، فضلاً عن تنظيم أحكامها . 

إذا كان تأجير الماد الشائع الصادر من قبل جميع الشركا  هو الأصل بالنظر لكون هذا  -2

إستناداً إلى الابيعة  إذا كان لهذا ايجماع له ما يسوغهالتأجير من أعماد ايدارة المعتادة ، و

القانونية للشيوع المتجسدة في تساوي حقوق الشركا  وتماثلها رغم إختلاف حصصهم ، ولكون 

 أن أغل  حالات الشيوع تكون إسبابها غير إرادية كالميراا ، ولذلك فليس من العدد أن تخضع

إرادة أي شريك يرادة غيره من الملاك المشتاعين ، إلا أنه ليس من السهولة بمكان الوصود إلى 

هذا ايجماع بسب  تعدد رغبات الشركا  وإنتفا  حسن نية بعضهم ، فقد يتعذر إجتماعهم فضلاً 

ود عن تعذر إجماعهم ، ولهذا حاول  النصوص القانونية أن تواجه العقبات العملية التي قد تح

دون حسن إستغلاد الماد الشائع  من خلاد ايقرار بسلاة الأغلبية وما تستقر عليه من أعماد 

ايدارة المعتادة الذي يكون ملزماً للجميع حتى الأقلية التي تخالف القرار سوا  كان  الأغلبية 

  في محسوبة على أساس قيمة الأنصبا  أو القدر الأكبر من الحص  . وهذه الأغلبية قد تتحق

 شريك واحد فقط وبالتالي يح  له تأجير الماد المشاع .  

رغم إختلاف فقها  القانون المدني حود طبيعة ح  الشريك في الشيوع إلاّ أن الرأي الذي  -3

رجحناه هو إعتبار هذا الح  بأنه ح  ملكية من نوع خاص في جميع الحالات التي يتبين فيها أن 

ائ  أي ح  معروف آخر . فهذا التكييف الأخير لا يسل  خصائ  هذا الح  لا تتف  مع خص

صفات وميزات هذا الح  عن الشريك ولكن يخضعه لتنظيم قانوني يتناس  مع طبيعة الشيوع 

ومضمون ح  الشريك ، فأيجار الماد الشائع من قبل أحد الشركا  لن يتحق  إلاَ بأشتراك إرادة 

ا أقره أصحاب الرأي القائل بأن ح  الشريك هو هذا الشريك مع إرادة الشركا  الآخرين وهو م

 ح  ملكية بالمعنى الدقي  . 

لم يتف  الفقها  المسلمون على مشروعية ح  التأجير سوا  كان هذا التأجير لشريك أو لأجنبي  -4

، وسب  ذلك هو الأختلاف في مدى إمكانية إستيفا  المنفعة من تأجير الحصة الشائعة وكونها 

وكون الأيجار بيع للمنفعة من عدمه . فأشترط جان  من فقها  الحنفية لصحة عقد  مقدورة التسليم

اييجار في المعقود عليه وهو المنفعة أن تكون معلومة علماً يمنع من المنازعة  فجهالة المنفعة 

ت دي إلى المنازعة التي تمنع التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد ولهذا لا تجوز 

ر من فقها  ـللماد المشاع مالقاً لشريك أو لغير شريك . وفي مقابل ذلك ذه  جان  آخايجارة 

ر أوالى أجنبي ـالحنفية مع رأي الجمهور بأنه يجوز تأجير الحصة الشائعة للشريك إلى شريك آخ

سوا  كان الماد المشاع قابلاً للقسمة أم لا ، لأن اييجار هو حكم بيع المنافع فاييجار نوع من 

لتمليك فيجوز كالبيع ،والتسليم يتحق  بالتخلية أو بالتهاي  كما يجوز ذلك في البيع ، وإن أدلة ا

عموم الأجارة تسمح بذلك ، وأن الشركة والأشاعة لايصلحان للمنع لعدم المنافاة  إلاّ أن ذلك كله 

حصود مرهون بأذن الشركا  الآخرين لكي يرت  هذا العقد آثاره لأن الماد مشترك ويج  ال

 على إذنهم في إجرا  مثل هذا التصرف . 
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قد ي جر الشريك ما زاد عن حصته الشائعة دون أن يكون مالكاً للأغلبية ، فمثل هذا اييجار  -5

إلاّ أن الفقها  شريك الم جر بمنزلة الوكيل عنهم.لاينعقد الا بأذن شركائه الآخرين بحيث يكون ال

الوكالة أن تكون صريحة عن طري  اللفا وذلك لخشية إنتفاع أحد المسلمين أشترطوا في هذه 

الشركا  بالماد أكثر من الآخر ، فالأمواد محرمة على غير أربابها إلاّ إذا كان ذلك باي  أنفسهم  

ولهذا فالوكالة الضمنية لا تصلح لأبرام عقد اييجار من قبل الشريك نيابة عن الشركا  الآخرين 

فالوكالة صوص القانون وأيدته أحكام القضا .فقها  القانون المدني ولم تمنعه نوهو ما لم يشترطه 

. وهذه الوكالة إدارة معتادةالضمنية قد تكون هي الصورة الغالبة والراجحة في إدارة الماد الشائع 

جير كل الماد الشائع أو جزً  الضمنية تتقرر للشريك أياً كان مقدار حصته وبها يستايع تأ

تنعقد بين الشركا  على الشيوع ، فالوكيل الضمني هو أحد الشركا  والموكل هم وهي منه.

الشركا  الآخرون في الماد الشائع نفسه . أما تحقيقها فيتم عند قيام أحد الشركا  بتأجير الماد 

دون إعتراض من بقية الشركا  الآخرين . وفي الغال  أن يكون متاوعاً ويقوم بالعمل من تلقا  

 لا يحصل على أجر على عمله .  نفسه وقد

أتف  الفقه ايسلامي والمدني على إعتبار الشريك الذي ي جر الماد الشائع كله أو أي جز   -0

مفرز منه أو ما زاد عن حصته دون موافقة بقية الشركا  بحكم الغاص  إستناداً إلى أن كل واحد 

ة التصرف تتوقف على من الشركا  أجنبي عن حص  بقية الشركا  الآخرين . ولأن صح

الملكية أوالوكالة وليس للشريك الم جر شل من ذلك . وإن كان فقها  القانون المدني المتأثرين 

برأي مجلة الأحكام العدلية ذهبوا إلى أن هذا التصرف فيما زاد عن حصة الشريك يكون موقوفاً 

م جر والمستأجر دون أن على إجارة بقية الشركا  وإن آثار هذا اييجار تترت  بين الشريك ال

 تتعدى إلى بقية الشركا  الآخرين . 

( من القانون المدني يرى أن المشرع العراقي قد ميز بين 1103/2أن المتتبع لأحكام المادة ) -7

أمرين بصدد إلتزام الشريك بدفع حص  الشركا  الآخرين من الأجرة . الأود هو ألزام الشريك 

جر الماد الشائع لنفسه . والثاني هو ألزام الشريك بدفع الآجر بالأجر المسمى إن كان قد أستأ

المسمى إن أجَر الماد إلى الغير وكان يزيد عن أجر المثل . أما إذا كان اييجار بقدر أجر المثل 

 أو أقل منه فهنا يلزم الشريك بدفع أجرة المثل إلى الشركا  الآخرين لعدم ايضرار بهم . 
 

  .ثانياً // التوصيات 

( من القانون المدني العراقي لصلاحية 1104الدعوة إلى تخصي  الفقرة الأولى من المادة ) -1

الأغلبية في إدارة الماد الشائع إدارة معتادة سوا  في تحديد معنى الأغلبية وقوة إلزام قراراتها 

لمشاع بعد للجميع حتى للأقلية التي خالف  القرار وقدرة الأغلبية في إختيار مدير يدارة الماد ا

أن تحدد سلااته . لأن الوضع الراهن للن  فيه تداخل لح  الأغلبية المشار إليه وسلاة المحكمة 

التي لها أن تتخذ ما تقتضيه الضرورة لتسهيل إدارة الماد المشاع وإستغلاله . فيمكن ان تحدد 

إلى تنظيم تشريعي الفقرة الأولى لسلاة الأغلبية وتخت  الفقرة الثانية لسلاة المحكمة وصولاً 

 واضح لهذه ايدارة .
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( 1104/2من الضروري إعاا  دور وسلاة للمحكمة بشكل أوسع مَماهو مقرر في المادة ) -2

بحيث تشمل التدابير التي تقتضيها المصلحة المشتركة للشركا  فضلاَ عن التدابيرالضرورية ، 

ية عن تحديد طريقة إدارة الماد المشاع لا لأن مثل هذا التضيي  لسلاة المحكمة بعد عجز الأغلب

مبرر له ، ومن شأن العمل به أن ي دي إلى تعايل إدارة الماد في أحيان كثيرة لا تتوافر فيها 

الأغلبية ، الأمر الذي يدفع إلى حصود خلاف بين الشركا  حود طريقة ايدارة أو يدفع بعضهم 

نسجم مع القواعد التي وضعها المشرع لتنظيم إلى طل  القسمة والخروج من الشيوع وهو ما لا ي

 الملكية الشائعة .  

بما أن قسمة المهايأة هي طريقة من طرق اينتفاع بالماد الشائع فأنه من الأفضل أن توضع  -3

أحكامها ضمن النصوص القانونية التي عالج  حقوق الملاك على الشيوع ، أي بعد المادة 

قي . ذلك لأن المشرع العراقي وجرياً مع المشرع المصري أ ( من القانون المدني العرا1104)

عالل قسمة المهايأة ضمن النصوص المتعلقة بالقسمة وإزالة الشيوع . مما يعني أن مشرعنا قد 

اعتبرها من طرق إنها  الشيوع . وإذا كان ما يشفع للمشرع المصري هذا السلوك إنه أعتبر 

مدة خمسة عشر سنة إلاّ أن المشرع العراقي لم يشأ الأخذ  قسمة المهايأة قسمة نهائيه لو أستمرت

 بذلك الحكم وهذا معناه أنها لا يمكن ان تتحود الى قسمة نهايته أبداً . 

لأجل وضع تنظيم قانوني لسلاة الشريك المشتاع في تأجير الماد المشاع ضمن المجموعة  -4

هذا الح  . فأنه من اللازم وضع الحلود المدنية أوالأيجارية وعلى النحوالذي يعترف به للشريك ب

العملية لتأجيرالشريك لحصته الشائعة . إذ أقتصرت النصوص القانونية على بيان الجان  

النظري التأسيسي لهذا الح  دون أن تهتم بوضع الخاوات العملية لتحقي  ذلك التأسيس على 

 ة تابيقه . ارض الواقع . وهذا أمريكتنفه الغموض ويعتريه اللبس حود كيفي

الدعوة إلى إعاا  القضا  سلاة أوسع في فهم الوقائع وإعاا  الحكم المناس  بعد التحرر  -5

جزئياً من رقابة محكمة التمييز لكي يكون لهذا القضا  الموقف الذي يعكس الجان  العملي في 

ي لا تأجير الشريك للماد الشائع خصوصاً أن الملكية الشائعة تثير الكثير من المشكلات العملية الت

تجد سوى القضا  الذي يوفر لها الحلود القانونية من خلاد تاويع النصوص القانونية وتوسيع 

 تابيقها وفهمها بشكل يساير حقائ  الواقع بعد أن عكس  حقيقة المشرع وإرادته . 
 

 . شــالهوام
سليمان بن محمد بن عمر ، حاشية البيجرمي ، المجلد الثالث ، الابعة الأولى ، دار الكت   -1

 .  3،ص2111العلمية ، بيروت ، 

علا  الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتي  الشرائع ، الجز   -2

 . 11، ص2111السادس ، الابعة الأولى ، دار المعرفة ، بيروت ، 

( ، 21محمد جواد الحسيني العاملي ، مفتاا الكرامة في شرا قواعد العلامة ، الجز  ) -3

 . 311هـ ،ص1421ابعة الأولى ، م سسة النشر الاسلامي ، قم ، ال
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أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المغني ، الجز  الخامس ، مكتبة الرياض  -4

. وإلى جان  شركة الملك توجد أنواع أخرى 3الابع ، ص الحديثة ، الرياض ، دون ذكر سنة

للشركات تسمى بشركات العقود أو شركات المكاس  ، وهذه الأخيره على ضروب متعددة منها 

شركة الوجوه والأبدان والعنان والمفاوضة . وهذه الأنواع مختلف في إجازة بعضها دون الآخر 

دون الأخرى. وتثب  الشركة بالكتاب كقوله تعالى وإن كان أغل  الفقها  قد جوزا شركة العنان 

( وفي السنة قود الرسود الكريم )ص() يد الله مع الشريكين( 41)فان لله خمسه( )الأنفاد/

والأجماع . راجع في ذلك ، أحمد بن يحيى المرتضى . البحر الزخار . الجامع لمذاه  علما  

. أبو 131، ص2111الكت  العلمية ، بيروت ، الأمصار ، الابعة الاولى ، المجلد الخامس ، دار 

( ، الابعة الأولى ، 3عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، كتاب الأم ، الجز  )

 .  243،ص2112بيروت،

 . 02،515،ص1111سليم رستم باز،شرا المجلة ،دار العلم للجميع ،بيروت ، -5

( ، 11الكرامة ، الجز  ). مفتاا 45البحر الزخار ، المجلد الخامس ، المصدر الساب  ، ص -0

. وهي 101،حاشية البيجرمي ، المجلد الثالث ، المصدر الساب  ، ص211المصدر الساب  ،ص

( وقوله تعالى )على أن تأجرني( 24ثابتة بالكتاب لقوله تعالى )فآتوهن أجورهن ( )النسا /

من ( وفي السنة قود الرسود الكريم )ص( )أوف الأجير أجره(وقوله )ص( )27)القص /

استأجر أجيراً فليعلمه أجره( والاجماع إذ أجر الأمام علي )ع( نفسه لسقي الما  ،وأجمع أهل 

العلم في كل عصر وفي كل مصرعلى جواز ايجارة المعقود المستوفي بالعقد وذلك هو المنافع. 

. 25( ،المصدر الساب  ،ص4. الأم ، الجز  )432( ،المصدر الساب  ، ص5المغني ، الجز  )

، بدائع الصنائع ، الجز  الرابع ، المصدر الساب   45حر الزخار ، المصدر الساب  ، صالب

 .  205ص

علي محمد علي دروبي ، شركة الملك وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الأسلامية ، دراسة  -7

 . 147، ص 2110مقارنة ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 

ك على الشيوع في إستعماد الماد الشائع وإستغلاله  د.أيمن سعد عبد المجيد ، سلاات المال -1

 . 111، ص2111دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

من ذلك مثلاً أنظر ما جا  في بعض نصوص الفقه الأسلامي ) يجوز إجارة المشاع كما  -1

 يجوز بيعه وهبته...... ولايجوز التصرف في المشاع بغير إذن الشريك الآخر ...( . عبد الأعلى  

( ، الابعة الثانية    11الموسوي  السبزواري ، مهذب الأحكام في بيــان الحــلاد والحرام ، المجلد)

. وكذلك أنظر ماورد في مجلة الأحكام العدلية 11هـ ش، ص 1312هـ ق،   1425مابعة كوثر، 

 .217،سليم رستم باز،المصدر الساب ،ص

 2112د. نبيل إبراهيم سعد ، الحقوق العينية الأصلية ، أحكامها ، مصادرها . الأسكندرية ،  -11

. د. فايز أحمد عبد الرحمن ، الحقوق العينية الأصلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 113، ص

 . 111، ص2117
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د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرا القانون المدني ، الجز  الثامن ، ح   -11

 1171، ص1111الملكية مع شرا مفصل للأشيا  والأمواد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

. د. صلاا الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، شركة الابع والنشر  411فقرة ، 

 . 125، ص1101هلية ، الأ

 ( . 214. فقرة )115د. ايمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب ، ص -12

( من 1133/1(من القانون المدني الكويتي ) مواف ( والمادة )121أنظر كذلك المادة ) -13

 القانون المدني الاردني )مااب  (.

وق العينية الأصلية ، دون ذكر د. حسن علي الذنون ، شرا القانون المدني العراقي ، الحق -14

 (. 01،فقرة)73مكان وسنة الابع ، ص

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرا القانون المدني ، الجز  السادس ، العقود  -15

، فقرة  71، ص1111الواردة على اينتفاع بالشل ) اييجار ( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

52  . 

. د. أحمد عبد العاد أبو قرين ، ح  113حمد عبد الرحمن ، المصدر الساب  ، صد. فايز أ -10

 1111الملكية في الفقه والقضا  والتشريع ، الابعة الأولى ، دار الثقافة الجامعية ، القاهرة ، 

                                                                                                 . 104ص

17-  CIV. 25 juin. 1971                                                                            

     .115أشار اليه د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب   ، ص

. أنور طلبة ، الماود في شرا القانون 15/12/1111وأيضاً نقض مدني مصري ، جلسة 

.  413، ص2110( ، الابعة الثانية ، المكت  الجامعي الحديث ، بيروت ، 11المدني، الجز  )

، النشرة القضائية . 27/7/1171في 1171/حقوقية رابعة /177قرار محكمة التمييز العراقية ا 

 .  130، ص1171،آيار ، 3، ع1لفني بمحكمة تمييز العراق ، سيصدرها المكت  ا

، عبد المنعم حسني المحامي ، الموسوعة 21/5/1114نقض مدني مصري ، جلسة ،  -11

وحتى عام 1131الماسية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشائها عام 

حسني للدراسات والاستشارات القانونية ( ، مركز 13، الأصدار الثاني ، الجز  )2115

 . 121، ص2110والمحاماة، 

 . 122، المصدر نفسه ، ص17/1/1111نقض مدني مصري في  -11

 . 410. أنور طلبة ، الماود ، المصدر الساب  ، ص22/0/1111نقض مدني مصري في  -21

 . 432، المصدر نفسه ، ص11/11/1101نقض مدني مصري في  -21

 . 110عد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، صد. ايمن س -22

، 1117د. عبد الناصر توفي  العاار ، شرا أحكام ح  الملكية ، دار الفضلة للاباعة ،  -23

 . 111ص

، فقرة . 1172د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، الجز  الثامن ، المصدر الساب  ، ص -24

 . 123. د. صلاا الدين الناهي ، المصدر الساب  ، ص411
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 أنظر تفصيل هذا الرأي والأنتقادات الموجهة اليه ، على محمد دروي ، المصدر الساب        -25   

 . 151ص         

 منشأة    جار ، الأحكام العامة في اييجاررمضان أبو السعود ، العقود المسماة ، عقد ايي د. -20   

 .121-121، ص1110المعارف ، الأسكندرية ،          

 . 231أنظر تفصيل هذه الآرا  ، د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -27  

 . 140علي محمد على دروبي ، المصدر الساب  ، ص -21  

 .  121د. رمضان ابو السعود ، المصدر الساب  ، ص -21  

، فقرة  12د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، الجز  السادس ، المصدر الساب  ، ص -31 

52  . 

 . 413( ، المصدر الساب  ، ص11انور طلبة ، الماود ، الجز  ) -31 

 . 122د. رمضان ابو السعود ، المصدر الساب  ، ص -32 

، أشار اليه د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر 23/5/1111نقض مدني مصري جلسة .  -33 

 . 231الساب ، ص

(، المصدر 13. الموسوعة الماسية ، الجز  )31/7/1112نقض مدني مصري ، جلسة  -34 

. وأنظر المزيد من أحكام محكمة النقض المصرية في هذا الموضوع من 143الساب ، ص

 11في 211وأيضاً أنظر قرار محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الخامسة رقم . 157ص -111ص

، أشار اليهما على محمد علي دروي  2111تشرين الأود 10في 135،وقرارها رقم 1111شباط 

 . 140المصدر الساب  ، ص

، النشرة القضائية  المصدر 1/11/1174في 1174/ مدنية أولى / 232قرار محكمة التمييز  -35

 . 51، ص1174، 5، س4الساب  ، ع

، النشرة القضائية  17/7/1171في 1171/حقوقية رابعة /117قرار محكمة التمييز  -30

 . 130، ص1171،آيار ، 1،س3المصدر الساب  ، ع

، علا  صبري التميمي ،المجموعة المدنية في قضا  محكمة 7/4/2111في 731رقم القرار  -37

 .  272-271، ص2111التمييز الأتحادية ، بغداد ، 

د. محمد علي محمد قيس ، ملكية البنا  المتعدد الملاك ، دراسة مقارنة بين القانون المدني  -31

 2111اليمني والقانون المدني المصري والفقه الأسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 . 111ص

( ، المصدر 5ي ، الجز  ). المغن311( المصدر الساب  ، ص21مفتاا الكرامة ، الجز  ) -31

 . 3الساب ، ص

. وأنظر تأييد لذلك ، البدائع ، الجز  35د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -41

 . 4، حاشية البيجرمي ، المجلد الثالث ، المصدر الساب  ، ص11(،المصدر الساب  ، ص0)
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في عقد الشركة.سليم رستم باز  1111-1101وكذلك ماورد في مجلة الأحكام العدلية من المادة 

 .520-517،المصدر الساب  ،ص

 . 112د. محمد علي محمد قيس ، المصدر الساب  ، ص -41

 . 523محمد أمين زين الدين ، كلمة التقوى ، الجز  الرابع ، بدون مكان وسنة الابع،ص -42

لجواهر الفخرية في شرا .وجداني فخر ، ا11( ، المصدر الساب  ،ص0البدائع ، الجز  ) -43

( ، المصدر 21. مفتاا الكرامة ، الجز  )12هـ،ص1313(، ايران ، 1الروضة البهية ، الجز  )

 .، وهو يقود )والوجه الظاهرلا يصح التصرف في ماد الغير بغير إذنه(. 340الساب  ، ص

 . 35د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -44

 . 21المصدر نفسه ، ص -45

(. د. أحمد 415، فقرة )1141( ، المصدر الساب  ، ص1د. السنهوري ، الوسيط ، الجز ) -40

 . 132عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص

. د. عبد الناصر توفي  العاار ، 113د. صلاا الدين الناهي ، المصدر الساب  ، ص -47

 . 15المصدر الساب  ، ص

(. د. 415، فقرة )1152-1151(، المصدر الساب  ، ص1لجز  )د. السنهوري ، الوسيط ، ا -41

. د. صلاا الدين الناهي ، المصدر 121أحمد عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص

 . 111الساب ،ص

د. منصور مصافى منصور ، تحليل أثر قسمة الأمواد الشائعة وحماية كل شريك من  -41

لوم القانونية وايقتصادية ، يصدرها أساتذة كلية تصرفات غيره ، بحث منشور في مجلة الع

 .  111-11،ص 1104، 0،س1الحقوق بجامعة عين شمس ، ع

.د. نبيل ابراهيم سعد ، المصدر الساب  31د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -51

 . 114، ص

ر توفي  العاار ، . د. عبد الناص121د. أحمد عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص -51

 . 14المصدر الساب  ،ص

 .34-31د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -52

 . 117د. فايز أحمد عبد الرحمن ، المصدر الساب  ، ص -53

 . 10د. منصور مصافى منصور ، المصدر الساب  ، ص -54

القانون اللبناني والقانون  د. عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العينية الأصلية ، دراسة في -55

 ( . 111،فقرة )101،ص1112المصري ، دار النهضة العربية ، بيروت ،

. د. أحمد عبد 415، فقرة ،115( ، المصدر الساب  ،ص1د. السنهوري ، الوسيط ، الجز  ) -50

 . 121العاد أبو قرين ،المصدر الساب  ، ص

 . 117الساب  ، صنقلاً عن د. فايز أحمد عبد الرحمن ، المصدر  -57

، أشار اليهما أنور طلبة ، 23/2/1110وجلسة  7/3/1141نقض مدني مصري جلسة  -51

 . وقرار محكمة التمييز الاتحادية 117وص13الماود، الجز  السابع ، المصدر الساب  ، ص
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،الذي جا  فيه ) كل شريك في الشيوع يملك حصته  2117/ 21/3في 511العراقية ، رقم 

 . 311الشائعة ملكاً تاماً ....( ، المجموعة المدنية ، المصدر الساب  ، 

 . 121، المجموعة الماسية ، المصدر الساب  ، ص7/2/1171نقض مدني جلسة  -51

، النشرة القضائية ، 20/7/1171في 1171ة ثالثة // حقوقي111قرار محكمة التمييزالعراقية  -01

 . 120-125،ص1171،آيار ،3، ع1س

 . 205-204( ، المصدر الساب  ، ص4البدائع ، الجز  ) -01

محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري ، المحيط البرهاني في الفقه  -02

 . 110، ص2113التراا العربي ، بيروت ،(، الابعة الأولى ، دار إحيا  1النعماني ، الجز  )

(، العقود ، الابعة الثامنة ، دار الفكر 5د. وهبه الزحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلته ، الجز  ) -03

. وذه  الى هذا الرأي ايضاً من الحنفية الفقيه زفر ، 3114،ص2115المعاصر ، دمش  ،

لفقهية ، الجز  الأود ، الابعة الرابعة ، وكذلك رأي في الحنابلة. أنظر تفصيل ذلك ، الموسوعة ا

 .203،ص1111الكوي ،

إبراهيم بن محمد الحلبي ، مجمع الأنهر في شرا ملتقى الأبحر في فروع الحنفية ، الجز   -04

 . 421، ص2111الثالث ، الابعة الاولى ، دار إحيا  التراا العربي ، بيروت ، 

مد إبن رشد القرطبي الأندلسي ، بداية المجتهد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أح -05

. د. وهبة 140هـ، ص1424ونهاية المقتصد ، المجلد الخامس ، الابعة الثانية ، بيروت ، 

 . 3115الزحيلي ، المصدر الساب  ، ص. 

( ، 15أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي ، المجموع شرا المهذب ، الجز  ) -00

. محمد بن علي الشوكاني ، السيل الجرار 311، ص1110كر، بيروت ، الابعةالأولى ، دار الف

. مفتاا الكرامة ، 113،ص1114المتدف  على حدائ  الأزهار ، الجز  الثالث ، القاهرة ، 

 . 201(، المصدر الساب  ، ص11الجز )

، د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر 131د. رمضان ابو السعود ، المصدر الساب  ، ص -07

 . 241ساب  ، صال

. د. 413، فقرة 1111-1117( ، المصدر الساب  ، ص1د. السنهوري ، الوسيط ، الجز  ) -01

 . 153أحمد عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص

 . 237د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -01

 . 52،فقرة،17(، المصدر الساب  ، ص0د. السنهوري، الوسيط ، الجز  ) -71

 . 143أشار اليه د. أحمد عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص -71

( مدني سوري . 711/1( من القانون المدني الليبي . والمادة )135/1أنظر كذلك ، المادة ) -72

( موجبات وعقود 137( مدني أردني . والمادة )1131/1( مدني كويتي والمادة )111/1والمادة )

 ( . 410، فقرة ، )1154-1153( ،ص1لبناني د. السنهوري ، الوسيط ، الجز  )

 (. 04، فقرة )01د. حسن علي الذنون ، المصدر الساب  ، ص -73
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 أنظر في القضا  الفرنسي . -74

      civ. // mai 1982 .                                                                                 

                                        civ.30 avril , 1969 .                                          

 

. وفي القضا  المصري  241أشار اليهما د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص 

 أنظر،

 . 121، الموسوعة الماسية ، المصدر الساب  ، ص31/12/1177نقض مدني جلسة 

 . 120-125، المجموعة الماسية ، المصدر الساب  ، ص21/0/1111نقض مدني ، جلسة  -75

، أشار اليه د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، 20/11/1151نقض مدني ، جلسة  -70

. اشار اليه علي محمد علي دروي 4/2/1174في 41. وأيضاً حكم محكمة بدا ة لبنان ، 421ص

 .150، المصدر الساب  ، ص

( ، 7، أشار اليه أنور طلبة ، الماود ، الجز  )1/0/1171نقض مدني مصري ، جلسة  -77

 . 111المصدر الساب  ، ص

، النشرة 0/11/1171في  71/ مدنية ثالثة عقار / 142قرار محكمة التمييز العراقية، رقم  -71

 . 05، ص1173،ايلود ،0، س4القضائية ، المصدر الساب  ، ع

(، المصدر 1. الجواهر الفخرية ، الجز )11( ، المصدر الساب  ، ص0البدائع ، الجز  ) -71

 . 22الساب  ، ص

( من مجلة الأحكام 1175. وأنظر ماجا  في المادة )523،المصدر الساب ،ص كلمة التقوى -11

العدلية التي جا  فيها )كل من الشركا  في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم .....ولايجوز له 

 .511من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه.......(،سليم رستم باز،المصدر الساب ،ص

. د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر 113د ، المصدر الساب  ، صد. نبيل إبراهيم سع -11

 .  234-231الساب  ، ص

 . 52،فقرة،11( ، المصدر الساب  ، ص0د. السنهوري ، الوسيط ، الجز  ) -12

، د. حسن علي الذنون ، المصدر 123د. رمضان أبو السعود ، المصدر الساب  ، ص -13

 . 72الساب  ، ص

 . 151عاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، صد. أحمد عبد ال -14

 .11-11د. محمد حسين منصور ، المصدر الساب  ، ص -15

 .411، فقرة ، 1111(، المصدر الساب  ، ص1د. السنهوري ، الوسيط ، الجز  ) -10

 .125د. صلاا الدين الناهي ، المصدر الساب  ، ص -17

 . 207د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -11

 . 410، فقرة ، 1114(، المصدر الساب  ، ص1د. السنهوري ، الوسيط ، الجز  ) -11

. د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر 50د. أحمد عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص -11

 .277-201الساب ، ص
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 . 125د. صلاا الدين الناهي ، المصدر الساب  ، ص -11

 . 411، فقرة ، 1100( ، المصدر الساب  ، ص1د. السنهوري ، الوسيط ، جز ) -12

 . 207د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -13

، ولمزيد من 1/2/1111، ونقض مدني فرنسي ، في 17/11/1111نقض مدني فرنسي في  -14

 . 270-275لمصدر الساب  ، صالأحكام حود هذا الموضوع راجع ، د. أيمن سعد عبد المجيد ، ا

. د. محمد حسين منصور ، المصدر الساب  ، 23/5/1111نقض مدني مصري ، جلسة  -15

( وأيضاً حكم محكمة التمييز اللبنانية الذي ذهب  فيه إلى أن ح  المدعي الذي 1، هامش )11ص

. أشار اليه د. 31/3/1101يملك أكثر من ثلاثة أرباع السهام طل  إدارة الماد المشترك . جلسة 

 . 07عبد المنعم فرج الصدة ، المصدر الساب  ، ص

 . 155، المجموعة الماسية ، المصدر الساب  ، ص24/5/2114نقض مدني جلسة  -10

( ، المصدر الساب  ، 11،أنور طلبة، الماود ، الجز  )15/11/1111نقض مدني جلسة  -17

 . 145المصدر الساب  ، ص،المجموعة الماسية ، 11/11/1112. وكذلك جلسة 210ص

، المجموعة الماسية ، المصدر الساب  1/12/1115وجلسة  0/0/1112نقض مدني ، جلسة  -11

 . 131، ص127، ص

، أشار اليه  د. رمضان أبو السعود ، المصدر الساب  ، 22/0/1111نقض مدني ، جلسة  -11

 ( . 1، هامش )124ص

، النشرة 20/7/1171في 1171/ حقوقية ثالثة / 101قرار محكمة التمييز الأتحادية رقم  -111

 . 120-125، ص1171، ايار ، 3،ع1القضائية،  س

. المجموعة المدنية في قضا  محكمة 27/2/2117في431قرار محكمة التمييز الأتحادية  -111

 . 221التمييز الأتحادية ، المصدر الساب  ، ص

( ، دار الفكر ، 1حاوي الكبير ، الجز )أبو الحسن علي بن محمد بن حبي  الماوردي ، ال -112

. أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، روضة 01،ص2113بيروت، 

، 2111الاالبين ، المجلد الثالث ، الجز  الثالث ، الابعة الثالثة ، دار الكت  العلمية ، بيروت ، 

(، دار 0محلى بالآثار ، الجز  ). أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، ال515ص

.وفي مقابل ذلك يشير أحد شراا مجلة الأحكام العدلية بصدد 117، ص2111الفكر، بيروت،

( منها بأن الأذن نوعان صريح ودلالة ،فالأود يتصرف الشريك بمقتضاه بحصة 1171المادة )

على ماهو معروف  شريكه سوا  كان التصرف نافعاَ أم ضاراَ أما في الثاني فأنما يتصرف بها

 .511ومعتاد وليس له أن يتصرف تصرفاَ يضر بالشريك .سليم رستم باز ،المصدر الساب ،ص

، د. 415، فقرة ، 1113( ، ص1د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر الساب  ، الجز  ) -113

 . 01حسن علي الذنون ، المصدر الساب  ، ص

 . 13-12د. محمد حسين منصور ، المصدر الساب  ، ص -114
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. علي محمد علي دروي ، 215-211د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -115

. د. 115. د. عبد الناصر توفي  العاار ، المصدر الساب  ، ص141المصدر الساب  ، ص

 .125صلاا الدين الناهي ، المصدر الساب  ، ص

 . 113-111لمصدر الساب  ، صأنظر تفصيل ذلك ، د. أيمن سعد عبد المجيد ، ا -110

. د. محمد حسين منصور ، 112د. فايز أحمد عبد الرحمن ، المصدر الساب  ، ص -117

 . 12المصدر الساب  ، 

 . 211د. ايمن سعد عبد المجيد ،المصدر الساب  ،ص -111

( مدني ليبي )مااب (. المادة 137( مدني سوري ) مااب  ( . المادة )713المادة ) -111

(مدني كويتي )مواف ( .                                       123(مدني أردني )مااب (. المادة )133/2)

 . 212-211راجع تفصيل هذه الأحكام د.أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -111

، انور طلبة،الماود ، الجز  15/12/1111أنظر حكم محكمة النقض المصرية ، جلسة  -111

، المجموعة الماسية ، المصدر  22/2/2115، وكذلك جلسة 410المصدر الساب  ، ص(، 11)

 . 150الساب ،ص

، حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، 1172/ 10/4حكم محكمة النقض المصرية ، جلسة  -112

(، الدار 1الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ، الجز  )

 . 240. ص1112العربية للموسوعات ، القاهرة ، 

 . 123، المجموعة الماسية ، المصدر الساب  ، ص17/1/1111حكمها في  -113

 . 120، المصدر نفسه ، ص21/0/1111حكم محكمة النقض المصرية ، جلسة  -114

، أشار اليه د. السنهوري ، الوسيط ، 1114/ 2/5حكم محكمة النقض المصرية ، جلسة  -115

 (. 1، هامش )1114( ، ص1المصدر الساب  ، الجز  )

، المجموعة الماسية ، المصدر الساب  ، 12/0/1113نقض مدني مصري ، جلسة ،  -110

 . 127ص

المجموعة المدنية ، المصدر الساب    27/4/2111في 122قرار محكمة التمييز الأتحادية  -117

  (.غير منشور)14/1/2111في 2111المدنية عقار/ / الهيئة 11754. وكذلك قرارها 271ص

، النشرة القضائية 1/11/1174في 1174/ مدنية أولى / 2321ها أنظر قرار -111

 . 51ص 5،1174،س4ع

، النشرة القضائية ، 10/11/1171في 71/ مدنية ثالثة عقار / 142أنظر قرارها ،  -111

 . 05، ص1173،أيلود ، 2،س4ع

 . 321، المجموعة المدنية ، المصدر الساب  ، ص15/3/2117في  3131أنظر قرارها  -121

 . 101الحاوي الكبير ، المصدر الساب  ، ص -121

 . 515روضة الاالبين ، المصدر الساب  ، ص -122

د. محمد رضا عبد الجبار العاني ، الوكالة في الشريعة والقانون مابعة العاني ، بغداد ،  -123

 . 241-230، ص1175
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( ، الابعة الأولى ، بيروت ، 23علي أصغر مرواريد ، المصادر الفقهية ، الجز  ) -124

 . 77، ص2111

أبو جعفر محمد بن الحسن الاوسي ، المبسوط في فقه ايمامية ، الجز  الثاني ، الابعة  -125

. د. محمد رضا عبد 351هـ. ق. ص1425الأولى، م سسة النشر الأسلامي ، قم المشرفة، 

 . 441-431ار ، المصدر الساب  ، صالجب

 . 515روضة الاالبين ، المصدر الساب  ، ص -120

 . 122د. فايز أحمد عبد الرحمن ، المصدر الساب  ، ص -127

 . 2115-211د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -121

 . 13(، ص0د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر الساب  ، الجز  ) -121

. د. فايز أحمد عبد الرحمن ، المصدر 125رمضان ابو السعود ، المصدر الساب  ، ص د. -131

 . 112الساب ، 

 . 215د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -131

 . 101د. أحمد عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص -132

 . 107د. عبد المنعم فرج الصدة ، المصدر الساب  ، ص -133

 . 210د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -134

 . 120-125د. قدري عبد الفتاا ، المصدر الساب  ، ص -135

 . 325د. محمد رضا عبد الجبار ، المصدر الساب  ، ص  -130

 . 210-214د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -137

، 134/1ن القانون المدني المصري والمواد )( م715، 711، 715، 714أنظر المواد ) -131

(من القانون المدني العراقي. ولمزيد من التفصيل حود أحكام 1147، 141/1، 130،  135

وما  373الوكالة في القوانين العربية ،أنظر،د. محمد رضا عبد الجبار،المصدر الساب ، ص

 ها . وما بعد 123بعدها. د. قدري عبد الفتاا ، المصدر الساب  ، ص 

وما 211انظر في تفصيل هذه الأحكام د. ايمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -131

 بعدها . 

/ 14/12و11/3/1111و17/1/1111أنظراحكام محكمة النقض المصرية في  -141

 . 155-123منشورة في المجموعة الماسية،المصدرالساب  من ص24/5/2114و1110

، أشار اليه السيد عبد نايل ، المصدر الساب  ، 20/2/1115نقض مدني مصري جلسة  -141

 . 04ص

 . 132، المجموعة الماسية ، المصدر الساب  ، ص11/0/1117نقض مدني مصري جلسة  -142

 2، س4، النشرة القضائية، ع0/11/1171في  71/مدنية ثالثة /عقار /142أنظر القرار  - 143

 . 71، ص 1173أيلود ، 

 )غير منشور( .  2/2/2111في 2111/ الهيئة الأستئنافية / العقار / 4117أنظر القرار  -144
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 . 227، المجموعة المدنية ، المصدر الساب  ، ص25/3/2111في 213انظر القرار  -145

. كلمة التقوى ، المصدر الساب  ، 11البدائع ، المصدر الساب  ، الجز  السادس ، ص -140

، المصادر الفقهية ، المصدر الساب  345الساب  ، ص. مفتاا الكرامة ، المصدر 523ص

 . 414،ص

 .  12الجواهر ،المصدر الساب  ،ص  -147

 .341-337المبسوط للأمامية ، المصدر الساب  ، ص -141

 . 304كلمة التقوى ، المصدر الساب  ، ص -141

 . 201مفتاا الكرامة ، المصدر الساب  ، ص -151

. وأنظر بهذا الخصوص كتاب 243د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -151

 . 342المبسوط   للأمامية الذي ورد فيه باب غص  المشاع ، المصدر الساب  ، ص

 . 11-11د. محمد حسنين منصور ، المصدر الساب  ، ص -152

. د. نبيل ابراهيم سعد ، 15(، ص0د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر الساب  ، الجز ) -153

 .      04، السيد عبد نايل ، المصدر الساب  ، ص114المصدر الساب  ، ص

 . 243د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ،ص -154

 . 121د. رمضان أبو السعود ، المصدر الساب  ، ص -155

 . 103أحمد عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص د. -150

 . 15-14( ،ص0د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر الساب  ، الجز  ) -157

 . 115د. نبيل ابراهيم سعد ، المصدر الساب  ، ص -151

. د. أحمد عبد العاد أبو 11(، ص0د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر الساب  ، الجز  ) -151

 .      103صدر الساب  ، صقرين ، الم

 . 71-71د. حسن علي الذنون ، المصدر الساب  ، ص -101

101- civ . 3// mai , 1982 .                                                                              

    

 .    241ب  ، صأشار إليه وإلى أحكام أخرى . د. ايمن سعد عبد المجيد ، المصدر السا        

(، 11، أنور طلبه ، الماود ، المصدر الساب  ، الجز  )15/12/1111أنظر حكمها في  -102

 .210ص

، المجموعة 11/1/1112و 15/1/1112أنظرعلى سبيل المثاد ، نقض مدني مصري في  -103

 ، الموسوعة الذهبية ، المصدر1/2/1171. وكذلك في 145-141الماسية ، المصدر الساب  ، ص

.وبهذا المعنى ذه  القضا  اللبناني  إذ جا  في حكم محكمة بداية لبنان رقم  247الساب  ، ص

) إذا قام الشريك الذي لايملك أكثرية الأسهم في العقار بتأجيره إلى الغير 1174شباط  4في  41

بة إليهم دون موافقة شركائه ، فأن العقد غير ملزم لهم ... ويعتبر إشغاد المستأجر للمأجور بالنس

دون مسوغ شرعي ويح  لهم إلزامه بالأخلا  (. علي محمد دروي ، المصدر الساب  ، 

 . 150ص
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 )غير منشور( .  14/1/2111في  2111/ الهيئة المدنية عقار /11754أنظر قرارها  -104

. النشرة 4/1/1171في1171/ هيئة عامة / 110أنظر قرار محكمة التمييز العراقية رقم  -105

 . 51، ص1173، نيسان ، 3، ع2القضائية،  س

، النشرة القضائية ، 0/11/1171في 71/ مدنية ثالثة عقار /142أنظر القرار رقم  -100

في  211 ستئنافية / العقار //الهيأة الأ4117. وكذلك القرار رقم 05، ص1173، أيلود ، 4،ع2س

 )غير منشور ( . 31/12/2111

 . 272، المجموعة المدنية ، المصدر الساب  ، ص27/4/2111في 1421أنظر القرار  -107

. شمس الدين الشيخ محمد عرفه ، 413-412(، ص5البدائع ، المصدر الساب  ، الجز  ) -101

. الهداية ، 77. ص2112ر الفكر ، بيروت ، ( دا3حاشية الدسوقي على الشرا الكبير ، الجز  )

( 1170، 1174. وأيضاَ أنظرالمادتين )447نقلاً عن المصادر الفقهية ، المصدر الساب  ، ص

 .551-557من مجلة الأحكام العدلية.سليم رستم باز ،المصدر الساب ،ص

باليوم والشهر  وقد ذه  جان  من الفقه الأسلامي الى ضرورة أن تكون المهايأة الزمانية محددة

دون المهايأة المكانية ، لأن في الأخيرة تكون المنفعة معلومة بتحديد مكانها فتصبح معلومة بالعلم 

بمكانها ، أما المهايأة الزمانية ، فالمنفعة فيها مقدرة بالزمان فلا تصبح معلومة إلَا بذكر زمان 

ة وإن أشترطها في لزومها . أنظر معلوم . وهناك من الفقها  من لم يشترط ذلك في صحة المهايأ

. حاشية الدسوقي ، المصدر 415-414( ، ص5تفصيل ذلك ، البدائع ، المصدر الساب  ، الجز  )

( 1155. وقد تأثر المشرع الأردني بالرأي الأود إذ نص  المادة )77( . ص3الساب  ، الجز  )

 يلزم في المهايأة مكاناً .....( من القانون المدني ) يج  تعيين المدة في المهايأة زماناً ولا

. د. صلاا الدين الناهي ، 141د. أحمد عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص -101

 . 111المصدر الساب  ، ص

. د. حسن علي الذنون ، المصدر الساب  ، 00-05السيد عبيد نايل ، المصدر الساب  ، ص -171

 . 11ص

. د. أحمد أبو قرين ، المصدر الساب  127الساب  ، ص د. رمضان أبو السعود ، المصدر -171

 .  153-152، ص

. د. العاار ، المصدر الساب  ، 154د. أحمد عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص -172

 . 111ص

 . 17-10أشار اليه د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -173

( 140-143( مدني ليبي و )153-151( مدني سوري و )113-111أنظر ايضاً المواد ) -174

 ( مدني أردني . 1150-1154مدني كويتي و)

. المجموعة 10/12/1111و 11/5/1171و 11/2/1101أنظر نقض مدني مصري في  -175

في العراق رقم  . وأيضاً قرار محكمة التمييز الأتحادية177-100الماسية ، المصدر الساب  ، ص

، المجموعة المدنية ، المصدر الساب  ، 22/4/2111في  212ورقم  25/1/2117في 114

 . 211 -210ص
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. د. أحمد عبد العاد أبو قرين ، 241-242د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب  ، ص -170

 . 103المصدر الساب  ، ص

( من مجلة الأحكام العدلية التي 1110ر المادة ). وأنظ422الهداية ، المصدر الساب  ، ص -177

 .533جا  فيها )القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة( ،سليم رستم باز ،المصدر الساب  ،ص

 . 111-111د. منصور مصافى منصور ، المصدر الساب  ، ص -171

اك من .ومع ذلك فهن 1251( ،ص1د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر الساب  ، الجز  ) -171

ذه  إلى تأييد الأثر الناقل للقسمة ، فحس  رأيه أنه يكفي أن يقاد أن القسمة تتضمن مبادلة 

الأنصبة الشائعة، أما ايفراز فهي نتيجة لازمة للمبادلة إذ يتحق  بمجرد ما تحدثه المبادلة من نقل 

منصور مصافى  الأنصبه الشائعة . وإن فكرة الأثر الناقل لا تزاد هي الأولى بالقبود . د.

 . 174وص 111منصور ، المصدر الساب  ، ص

 ( مدني كويتي .  131( مدني ليبي والمادة )147( مدني سوري والمادة)717أنظر المادة) -111

. د. حسن الذنون ، المصدر الساب  ، 101د. صلاا الدين الناهي ، المصدر الساب  ، ص -111

 . 14-13ص

، المجموعة الماسية ، المصدر 31/1/1112و12/12/1115نقض مدني مصري في   -112

 . 111وص 173الساب ، ص

.   د. محمد حسنين 104-103د. أحمد عبد العاد أبو قرين ، المصدر الساب  ، ص -113

 . 111منصور ، المصدر الساب  ، ص

 . 131-131د. رمضان أبو السعود ، المصدر الساب  ، ص -114

. د. حسن الذنون ، المصدر الساب  ، 137د. صلاا الدين الناهي ، المصدر الساب  ،  -115

 . 115، ص1177.   د.غني حسون طه ، ح  الملكية ، مابوعات جامعة الكوي  ، 01ص

 . 121د. رمضان أبو السعود ، المصدر الساب  ، ص -110

ي ، الوسيط ، المصدر . أشار اليه ، د. السنهور 21/1171نقض مدني مصري ، في  -117

 ( . 1، هامش )15( ، ص0الساب  ، الجز  )
 

 .ادرــالمص
إبراهيم بن محمد الحلبي ، مجمع الأنهر في شرا ملتقى الأبحر في فروع الحنفية ، الجز   -1

 . 2111الثالث ، الابعة الأولى ، دار إحيا  التراا العربي ، بيروت ، 

( ، دار الفكر ، 1اوردي ، الحاوي الكبير ، الجز )أبو الحسن علي بن محمد بن حبي  الم -2

 . 2113بيروت ، 

أبررو الوليررد محمررد بررن أحمررد بررن محمررد بررن أحمررد إبررن رشررد القرطبرري الأندلسرري ، بدايررة المجتهررد  -3

 هـ . 1424ونهاية المقتصد ، المجلد الخامس ، الابعة الثانية ، بيروت ، 
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أبو جعفر محمد بن الحسن الاوسي ، المبسوط في فقه ايمامية، الجز  الثاني ، الابعة الأولى  -4

 هـ.ق .  1425، م سسة النشر الأسلامي ،قم المشرفة ، 

( ، الابعة 15أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي ، المجموع شرا المهذب ، الجز  ) -5

 . 1110الاولى ، دار الفكر ، بيروت ، 

أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، روضة الاالبين ، المجلد الثالث ،  -0

 . 2111الجز  الثالث ، الابعة الثالثة ، دار الكت  العلمية ، بيروت ، 

( ، الابعة الأولى ، بيروت ، 3أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، كتاب الأم ، الجز  ) -7

2112 . 

د عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه ، المغني ، الجز  الخامس ، مكتبة الرياض أ بو محم -1

 الحديثة، الرياض ، دون ذكر سنة الابع .

( ، دار الفكر 0أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، المحلى بالآثار ، الجز  ) -1

 .2111، بيروت ، 

ر الجامع لمذاه  علما  الأمصار ، الابعة الأولى ، أحمد بن يحيى المرتضى ، البحر الزخا -11

 .2111المجلد الخامس ، دار الكت  العلمية ، بيروت ، 

د. أحمد عبد العاد أبو قرين ، ح  الملكية في الفقه والقضا  والتشريع ، الابعة الأولى ، دار  -11

 .1111الثقافة الجامعية ، القاهرة، 

(، الابعة الثانية ، المكت  11قانون المدني ، الجز  )أنور طلبة ، الماود في شرا ال -12

 .2110الجامعي الحديث ، بيروت ، 

د. أيمن سعد عبد المجيد سليم ، سلاات المالك على الشيوع في إستعماد الماد الشائع  -13

 .2111وإستغلاله ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، 

بية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذه -14

 . 1112( ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، 1النقض المصرية ، الجز )

د. حسن علي الذنون ، شرا القانون المدني العراقي، الحقوق العينية الأصلية ، دون ذكر  -15

 مكان وسنة الابع .  

، عقد اييجار ، الأحكام العامة في اييجار ، منشأة د. رمضان أبو السعود ، العقود المسماة  -10

 . 1110المعارف ، الأسكندرية ، 

سليمان بن محمد بن عمر ، حاشية البيجرمي ، المجلد الثالث ، الابعة الأولى ، دار الكت   -17

 .  2111العلمية، بيروت ، 

الكبير ، الجز   شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرا - 11

 . 2112الثالث ، دار الفكر ، بيروت ، 

د. صلاا الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، شركة الابع والنشر الأهلية ،  -11

1101. 
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( 11عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، مهذب الأحكام في بيان الحلاد والحرام ، المجلد ) -21

 هـ ش 1312هـ ق، 1425، مابعة الكوثر ،  ، الابعة الثانية

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرا القانون المدني ، الجز  السادس ، العقود  -21

 . 1111الواردة على اينتفاع بالشل )اييجار والعارية ( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

را القانون المدني ، الجز  الثامن ، ح  د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في ش -22

 .1111الملكية مع شرا مفصل للأشيا  والامواد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

عبد المنعم حسني المحامي ، الموسوعة الماسية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض  -23

( ، مركز 13ثاني ، الجز  )، الأصدار ال2115وحتى عام 1131المصرية منذ إنشائها عام 

 . 2110حسني للدراسات وايستثمارات القانونية والمحاماة ، 

د. عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العينية الاصلية ، دراسة في القانون اللبناني والقانون  -24

 .1112المصري ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 

 .1117أحكام ح  الملكية ، دار الفضلة للاباعة ، د. عبد الناصر توفي  العاار ، شرا  -25

علا  الدين إبي بكر بن مسعود الكاساني  الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتي  الشرائع ،  -20

 -.2111الجز  السادس ، الابعة الأولى ، دار المعرفة ، بيروت ، 

 .2111، بيروت ، (، الابعة الأولى 23علي أصغر مرواريد ، المصادر الفقهية ، الجز ) -27

علي محمد علي دروبي ، شركة الملك وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الأسلامية ، دراسة  -21

 . 2110مقارنة، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 

 . 1177د. غني حسون طه ، ح  الملكية ، مابوعات جامعة الكوي  ،  -21

لأصلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. فايز أحمد عبد الرحمن ، الحقوق العينية ا -31

2117 . 

د. قدري عبد الفتاا الشهاوي ، أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن ، منشأة  -31

 . 2115المعارف ، الأسكندرية ، 

 محمد أمين زين الدين، كلمة التقوى ، الجز  الرابع ، بدون مكان وسنة الابع  -32

بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري ، المحيط البرهاني في الفقه محمد بن أحمد  -33

 2113(، الابعة الأولى ، دار إحيا  التراا العربي، بيروت ،1النعماني ، الجز )

محمد بن علي الشوكاني ، السيل الجرار المتدف  على حدائ  الأزهار ، الجز  الثالث،  -34

 . 1114القاهرة،

(، 21ي العاملي ، مفتاا الكرامة في شرا قواعد العلامة ، الجز  )محمد جواد الحسين - 35

 هـ .1421الابعة الأولى م سسة النشر الاسلامي ، قم ، 

د. محمد رضا عبد الجبار العاني ، الوكالة في الشريعة والقانون ، مابعة العاني ، بغداد ،  -30

1175 . 

الملاك ، دراسة مقارنة بين القانون المدني د. محمد علي محمد قيس ، ملكية البنا  المتعدد  -37

 . 2111اليمني والقانون المدني المصري والفقه الأسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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 الحقوق ةـرسال ةـمجل
 

 

 

د. منصور مصافى منصور ، تحليل أثر قسمة الأمواد الشائعة وحماية كل شريك من  -31

القانونية والأقتصادية ، يصدرها أساتذة كلية تصرفات غيره ، بحث منشور في مجلة العلوم 

 .1104، 01،س1الحقوق بجامعة عين شمس ، ع

مصادرها ، منشأة المعارف ،  –د. نبيل إبراهيم سعد ، الحقوق العينية الأصلية ، أحكامها  -31

 . 2112الأسكندرية ، 

 هـ . 1313إيران ( ، 1وجداني فخر ، الجواهر الفخرية في شرا الروضة البهية ، الجز  ) -41

(، العقود ، الابعة الثامنة ، دار الفكر 5د. وهبه الزحيلي ، الفقه ايسلامي وأدلته ، الجز ) -41

 .2115المعاصر ، دمش  ، 

 . 1113الموسوعة الفقهية ، الجز  الأود ، الابعة الرابعة ، الكوي  ،  -42

. 1171، ايار ، 3، ع1لعراق ، سالنشرة القضائية ، يصدرها المكت  الفني بمحكمة تمييز ا-43

 . 1174، 4، ع5، س1173، 4،ع2س

 .1151لسنة  41القانون المدني العراقي رقم  -44

 .1141لسنة 131القانون المدني المصري رقم  -45

وتعديلاته مع الأوامر التشريعية الصادرة بعد  1171لسنة  17قانون إيجار العقار رقم  -40

2113. 

 .1111لسنة  71رين رقم قانون رعاية القاص -47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


